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شكر وتقدير
الحمد لله على نعمه وفضله وإحسانه

 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
الشكر والامتنان والعرفان بالجميل للوالدين الكريمين

نتقدم بالشكر الجزيل للمشرف على المذكرة 

الأستاذ الدكتور "سعيدي يحي" على قبوله الإشراف على هذا العمل
ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

الشكر موصول لكل أستاذة قسم المالية والمحاسبة بجامعة مسيلة

الشكر موصول كذلك لكل أساتذتنا في مختلف الأطوار التعليمية

شكرا لكل من قدم لنا الدعم 

شكرا لكل من دعا لنا بظهر الغيب

عبد الكريم.........هشام
إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
إلـــــــــى من قال فيهما سبحانه وتعالي:﴿ فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا
        وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَة قُلْ رَّبِّ
 ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ (سورة الإسراء الآية 24)

إلى ينبوع الحب والحنان وزهرة العطف ومصدر الاطمئنان إلى أغلي ما في الوجود
أمـــــــــــــــــي الحبيبة الغالية .
إلــــــــــــــــــــــــى من كان سندا لنا في الحياة صاحب الفضل ومصدر الرعاية إلى الذي
لا يسعني إلا أن أقف أمامه احتراما وعرفانا وطاعة بعد الله والرسول وحبا أبي الغالي .
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إخوتي واخوتي الاعزاء
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كل أساتذة وعمال قسم العلوم التجارية
إلى دفعة 2020/2021
إلى كل من يعرفنا من قريب وبعيد.
عبد الكريم
إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
إلـــــــــى من قال فيهما سبحانه وتعالي: ﴿ فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا
        وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَة قُلْ رَّبِّ
 ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ (سورة الإسراء الآية 24)

إلى ينبوع الحب والحنان وزهرة العطف ومصدر الاطمئنان إلى أغلي ما في الوجود
أمـــــــــــــــــي الحبيبة الغالية ....
إلــــــــــــــــــــــــى من كان سندا لنا في الحياة صاحب الفضل ومصدر الرعاية إلى الذي...
لا يسعني إلا أن أقف أمامه احتراما وعرفانا وطاعة بعد الله والرسول وحبا أبي الغالي ...
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إخوتي واخوتي الاعزاء...
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كل أساتذة وعمال قسم العلوم التجارية...
إلى دفعة 2020/2021....
إلى كل من يعرفنا من قريب وبعيد.
هـــــــــــشام
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مقدمة:
يعتبر التحليل المالي ضرورة قصوى للتخطيط المالي السليم والذي ازدادت أهميته في ظل تعقد وتوسع أنشطة المؤسسات الاقتصادية حيث أصبح لازما على المحلل المالي التعرف على المركز المالي للمؤسسة قبل التفكير في وضع الخطط المستقبلية ونتيجة لتطورات الاقتصادية لم تعد النتائج التي تظهرها القوائم المالية الختامية للمؤسسات قادرة على تقديم صورة متكاملة عن النشاط دون تعزيزها بأداة أو أكثر من أدوات التحليل المالي، كما أن الأرقام المطلقة التي تظهرها هذه القوائم لم تعد قادرة على تقديم صورة واضحة عن الوضعية المالية للمؤسسات لذلك لابد من خضوع تلك البيانات للفحص والتدقيق والتحليل بهدف دراسة نجاحها أو فشلها وبيان جوانب القوة والضعف فيها.
لذا بات من الضروري على هذه المؤسسات أن تسعى للتأقلم مع المحيط الجديد، فالتحليل المالي لم يقتصر على النسب المالية ومؤشرات الأداء فقط، فهي تبقى غير كافية لمواجهة متطلبات التسيير في ظل المنافسة، فالأهم ليس تحقيق النتائج الإيجابية ولكن تحقيقها بأكثر فعالية مع ضمان استمرار المؤسسة في المستقبل، ففي ظل المنافسة لم تعد الغاية تحقيق الربح فقط ولكن أيضا استمرار البقاء في السوق، ولضمان هذا يجب تكوين نظرة استراتيجية جديدة على كل مستويات التسيير والنظرة الاستراتيجية للتحليل المالي تتطلب إعادة التحليل الديناميكي الشامل الذي يعتمد على جداول تدفقات الخزينة الواردة في النظام المحاسبي المالي.
· إشكالية البحث:
السؤال الذي سنحاول الإجابة عليه في بحثنا هو:
كيف يتم استخدام التحليل المالي لتقييم أداء المؤسسات الاقتصادية؟
ولمعالجة هذه الإشكالية تمت الاستعانة بالأسئلة الفرعية التالية:
· ما هي الوثائق المستعملة في التحليل المالي وما مدى قدرتها على تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة؟
· ما هي الطرق والأساليب المتبعة في التحليل المالي من أجل ضمان تسيير دائم ورقابة مستمرة؟
· فرضيات الدراسة:
للإجابة على التساؤلات الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التالية:
· استعمال أدوات التحليل المالي تمكن من الكشف عن نقاط القوة والضعف في المؤسسة الاقتصادية ومنه اتخاذ القرارات الصائبة.
· إن عدم الاهتمام بالتحليل المالي بالمؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى انخفاض الإدارة في استخدام أصولها الثابتة.
· أسباب اختيار الموضوع:
· طبيعة الموضوع وأهميته بالنسبة للمؤسسة باعتباره بمثابة المحرك أو العجلة التي تقود المؤسسة؛
· عولمة الاقتصاد والتي تتطلب تكييف الانظمة المحاسبية المالية مع مختلف المعايير الدولية.
· أهمية البحث:
· أنه يعالج موضوع مهم بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية عامة والمؤسسات الجزائرية بصفة خاصة؛
· يعتبر من أهم الوسائل التي يتم بموجبها تحليل نتائج المؤسسات الاقتصادية عن طريق تحليل القوائم المالية باعتبارها قاعدة ظهر التحليل المالي تلك المعلومات بنقاط قوة وضعف المؤسسة، معلوماتية تساعد على تقييم أداء المؤسسات بحيث يبين مدى سلامة أوضاعها المالية من خلال ممارستها لنشاطها وتكون عونا لها في ترشيد قراراتها.
· أهداف البحث:
· إبراز أهمية التحليل المالي كونه تقنية من تقنيات عملية اتخاذ القرار؛
· إبراز مدى فعالية هذه التقنية؛
· عرض الأدوات المستعملة في التحليل المالي وتطبيقاتها في المؤسسة الجزائرية؛
· إبراز أهمية التحليل المالي كأداة لتقييم الأداء؛
· الحصول على أكبر قدر ممكن من المعارف المكتسبة وإسقاطها على حالة الجزائر؛
· منهج البحث:
اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي في الجانب النظري وذلك لتوضيح مختلف المفاهيم، وعلى المنهج التحليلي في الجانب التطبيقي وذلك لتحليل المعلومات والوثائق، معتمدين في ذلك على مجموعة من المراجع المتعلقة بموضوع البحث.
· تقسيمات البحث:
للإجابة على الإشكالية التي طرحناها سابقا و للتحقق من الفرضيات تم تقسيم البحث إلى فصلين:

 فصل نظري و آخر تطبيقي، فتناولنا في الفصل الأول الذي قسمناه إلى ثلاثة مباحث الأول يتضمن ماهية المؤسسة الاقتصادية أما الثاني فقد تطرقنا فيه إلى ماهية التحليل المالي والثالث يتضمن أساليب التحليل المالي .
قسم الفصل الثاني الذي يتضمن تحليل ومعالجة المعطيات المالية والذي قسم بدوره إلى مبحثين:

الأول يتضمن عموميات حول القوائم المالية و الثاني تقديم مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة أما المبحث الثالث فهو تحت عنوان تحليل القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة.
الفصــــــــل الأول:

المبحث الأول: ماهية المؤسسة الاقتصادية
المبحث الثاني: ماهية التحليل المالي
المبحث الثالث: أساليب التحليل المالي
تمهيد:
إن المؤسسة هي منظمة اقتصادية مستقلة ترتكز على إمكانيات مادية ومعنوية، تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأرباح بأقل تكلفة والتوازن بين المردودية والسيولة ولتحقيق هذه الأهداف يجب على مسيري المؤسسة التحكم في وظائفها الأساسية وهذا باستعمال تقنيات حديثة، ويعتبر التحليل المالي من أهم هذه التقنيات فهو يهدف إلى تحليل الوضعية المالية بغرض تحديد نقاط القوة من أجل العمل على تحسينها وجعلها أكثر قوة والكشف على نقاط الضعف والعمل على تصحيحها والتخلص منه، ويمكن اعتبارها نقطة بداية لأي سياسة مستقبلية وهذا من خلال دراسة وتقييم أداء المؤسسة ومعرفة اتجاهه أو التنبؤ به.

و من هذا المنطلق سوف نتطرق في فصلنا هذا إلى ثلاث مباحث تتلخص في ما يلي:

المبحث الأول: ماهية المؤسسة الاقتصادية

المبحث الثاني: ماهية حول التحليل المالي

المبحث الثالث: أساليب التحليل المالي 

المبحث الأول: ماهية المؤسسة الاقتصادية

يرتكز النشاط الاقتصادي على عدة أعوان اقتصاديين من أهمهم المؤسسة، التي تعتبر النواة الأساسية في اقتصاد أي بلد، ومن خلال هذا المبحث سوف نقوم بالوقوف عند المفهوم العام للمؤسسة الاقتصادية.

المطلب الأول: مفهوم المؤسسات الاقتصادية خصائصها وأهدافها

أولا: تعريف المؤسسة الاقتصادية

للمؤسسة الاقتصادية عدة تعاريف نذكر منها:

التعريف الأول: المؤسسة هي "جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليتا هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق وهي منظمة ومجهزة بكيفية توزع فيها المهام والمسؤوليات ويمكن أن تعرف بأنها منظمة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي".

التعريف الثاني: إن كلمة المؤسسة هي ترجمة لكلمة "Entreprise" كما يمكن استعمالها ترجمة لكلمتين "Indertaking Firme" المؤسسة الاقتصادية هي الوحدة الاقتصادية التي تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي فهي عبارة عن تنظيم إنتاجي معين الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خلال الجمع بين الإيراد الكلي الناتج عن ضرب السلعة في الكمية المباعة منها وتكاليف الإنتاج.

التعريف الثاني: المؤسسة في كل تنظيم اقتصادي مستقل في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج وتبادل سلع وخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين، بغرض تحقيق نتيجة ملائمة وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه وتبعا لحجم ونوعية نشاطه.

ثانيا: خصائص المؤسسة

من التعاريف السابقة للمؤسسة، يمكن استخلاص الصفات أو الخصائص التالية التي تتصف بها المؤسسة الاقتصادية:

· للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها لحقوق وصلاحيات أو من حيث واجباتها أو مسؤولياتها؛
· القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها؛
· أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية، وقادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة؛
· التحديد الواضح للأهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعى إلى تحقيقها: أهداف كمية ونوعية بالنسبة للإنتاج، تحقيق رقم أعمال معين؛
· ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها، ويكون ذلك إما عن طريق الاعتمادات وإما عن طريق الإيرادات الكلية، أو عن طريق القروض، أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف؛
· لا بد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت فيها وتستجيب لهذه البيئة فالمؤسسة لا توجد منعزلة فإذا كانت ظروف البيئة مواتية فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظروف أما إذا كانت معاكسة فإنها يمكن أن تعرقل عملياتها المرجوة وتفسد أهدافها؛
· المؤسسة وحدة اقتصادية في المجتمع الاقتصادي، فبالإضافة إلى مساهمتها في الإنتاج ونمو الدخل الوطني، فهي مصدر رزق الكثير من الأفراد؛
ثالثا: أهداف المؤسسة الاقتصادية

تسعى المؤسسة الاقتصادية، العمومية منها والخاصة إلى تحقيق عدة أهداف، تختلف وتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها، فيمكن تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية:

1. الأهداف الاقتصادية:
ترتكز على ما يلي: 

· تحقيق الربح: يرتبط هذا الهدف ارتباطا وثيقا باستمرار المؤسسة وبقائها حيث لا يمكن أن يتم هذا الاستمرار إلا بتحقيق مستوى أدنى من الربح يضمن لها توسيع نشاطها للصمود في وجه المنافسة أو تسديد ديونها أو توزيع الأرباح على الشركاء، أو تكوين مؤونات لتغطية خسائر أو أعباء غير محتملة.
· تحقيق متطلبات المجتمع: إن تغطية كل أو جزء من متطلبات المجتمع على المستويين المحلي والدولي مرتبط أساسا بعملية البيع.
· عقلنة الإنتاج: تسعى كل مؤسسة مهما كان نشاطها وطبيعتها لتفادي الوقوع في المشاكل الاقتصادية والمالية، وهذا لن يتحقق إلا بعقلنة الإنتاج عن طريق الاستعمال العقلاني والرشيد لعوامل الإنتاج والتخطيط الجيد من أجل رفع إنتاجها والحرص على تنفيذ هذه الخطط أو البرامج بالمراقبة المستمرة والصارمة.
2. الأهداف الاجتماعية
من بين أهداف المؤسسة الاقتصادية، الأهداف الاجتماعية التي تتمثل فيما يلي:

· ضمان مستوى مقبول من الأجور: يمكن اعتبار العامل العنصري الحيوي والفعال في المؤسسة، حيث يتقاضى أجرا مقابل عمله وذلك لتلبية حاجاته.
· توفير تأمينات ومرافق العمال: تعمل المؤسسة على توفير بعض التأمين مثل التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث العمل وكذلك التقاعد بالإضافة إلى المرافق العامة وذلك نتيجة لنضال الطبقة العاملة.
· إقامة أنماط استهلاكية معينة: يلعب كل من الإشهار والدعاية دورا كبيرا في التأثير على أذواق المستهلكين، ويكون هذا التأثير لصالح المؤسسة ذاتها.
· الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال: تتوفر داخل المؤسسة علاقات مهنية واجتماعية بين أشخاص قد تختلف مستوياتها العلمية وانتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، إلا أن دعوتهم إلى التماسك والتفاهم هي الوسيلة لضمان الحركة المستمرة للمؤسسة وتحقيق أهدافها.
3. الأهداف الثقافية والرياضية:
· توفير وسائل ترفيهية وثقافية: تعمل المؤسسة على اعتياد عمالها على الاستفادة من وسائل الترفيه والثقافة مثل: المكتبات، الرحلات...الخ، ونظرا لتأثير هذا الجانب على المستوى الفكري للعامل، مما ينعكس على عمله وأدائه داخل المؤسسة.
· تخصيص أوقات الرياضية: تعمل المؤسسات الخاصة الحديثة منها على اتباع طريقة في العمل تسمح للعامل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، هذا بالإضافة إلى إقامة مهرجانات للرياضة العمالية مما يجعل العمال يحتفظون بصفة جيدة ويتخلصون من الملل، وهي عناصر جيدة مفيدة في الاستعداد للعمل والتحفيز ودفع عجلة الإنتاج.
4. الأهداف التكنولوجية:
· البحث والتنمية: مع تطور المؤسسات على توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطوير الوسائل والطرق الإنتاجية علميا، وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل إلى نسبة عالية من الأرباح، ويمثل هذا النوع من البحث نسبة عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة، إذ تتنافس المؤسسة فيما بينها على الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية وسيلة مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج ورفع المردودية.
· المساعدة على تنفيذ السياسة التنموية للدولة: وذلك من أجل تحسين وتنسيق الجهود بين المؤسسات من خلال تطوير وإدخال الوسائل التكنولوجية.

المطلب الثاني: تصنيفات المؤسسة ووظائفها

أولا: تصنيفات المؤسسة

يعتمد تصنيف المؤسسات على عدة معايير، والتي تتمثل في المعيار القانوني، معيار الحجم، معيار الملكية، المعيار الاقتصادي، والتي من خلالها يمكن معرفة أنواع وأشكال المؤسسات المختلفة.

للمؤسسات الاقتصادية أنواع وأشكال مختلفة ومن بين أهمك هذه الأشكال والأنواع يمكن أن نذكر:

1. تصنيف المؤسسات تبعا للمعيار القانوني
يمكن التميز بين نوعين منها:

· مؤسسات فردية: وهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلته، ولهذا النوع من المؤسسات مزايا أهمها:
· السهولة في التنظيم أو الإنشاء؛
· صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، وهذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقيق أكبر ربح ممكن؛
· صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة وهذا يسهل العمل واتخاذ القرار، كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود شركاء.
أما عيوب المؤسسات الفردية فهي:

· قلة رأسمال وهذا ما دام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإمداد مؤسسته بعنصر رأسمال؛
· صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية؛
· قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية؛
· مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة، فهو مسؤول عن كافة ديون المؤسسة.
· شركات: وتعرف الشركة بأنها عبارة عن المؤسسة التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة.
· مؤسسات فردية: وهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلته، ولهذا النوع من المؤسسات مزايا أهمها:
· السهولة في التنظيم أو الإنشاء؛
· صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، وهذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقيق أكبر ربح ممكن؛
· صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة وهذا يسهل العمل واتخاذ القرار، كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود شركاء؛
أما عيوب المؤسسات الفردية فهي:

· قلة رأسمال وهذا ما دام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإمداد مؤسسته بعنصر رأسمال؛
· صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية.
· قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية؛
· مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة، فهو مسؤول عن كافة ديون المؤسسة.
· شركات: وتعرف الشركة بأنها عبارة عن المؤسسة التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة.
· شركات الأشخاص: كشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومن المزايا الرئيسية لهذا النوع من الشركات نذكر:
· سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عقد شركائه.
· نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة.
· من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من أجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح.
· زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل أكثر إمكانية الحصول على القروض.
أما مساوئ شركات الأشخاص فتتمثل في:

· حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء؛
· مسؤولية غير محدودة للشركاء؛
· وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء تفاهم وتناقص وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب على المؤسسة؛
· في حالة حدوث نزاع أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم، كما تنشأ صعوبة التنازل عن الحصة أي من الشركاء.
· شركات الأموال: كشركات التوصية بالأسهم والشركات المساهمة.
فبسبب مساوئ شركات الأشخاص السابقة الذكر والتي في مقدمتها عدم استطاعة شركات الأشخاص تأمين المبالغ الضخمة التي تتفق على بناء المصانع وشراء الآلات والمعدات وتأمين الكميات الهائلة من المواد الأولية، ثم إنشاء شركات الأموال حيث سمحت للعديد من الأفراد أن يستثمروا ما لديهم من أموال في هذه المؤسسات، ومن خصائص هذا النوع من المؤسسات أنه لا أثر للاعتبار الشخصي فيها، كما أن اسمها يجب أن يشير إلى غايتها ورأسمالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول.

ومن مزايا هذه المؤسسة هي:

· مسؤولية المساهمون محدودة بقيمة أسهمهم أو سنداتهم؛
· إمكانية الحصول على القروض بشكل أسهل وأسرع؛
· حياة المؤسسة أكثر استقرار؛
· إمكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية.

أما مساوئ شركات الأموال فتتمثل في:

· ظهور البيروقراطية والمشاكل الإدارية الناجمة عن تعداد الرقابة بسبب كثرة المساهمين فيها؛
· تخضع إلى رقابة حكومية شديدة؛
· بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيرها غير المساهمين.
2. تصنيف المؤسسات تبعا لمعيار الحجم:

ويتم تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب معيار الحجم إلى مؤسسات صغيرة، متوسطة وكبيرة.

· مؤسسات صغيرة: يتراوح عدد عمالها ما بين (1 إلى 10) وتعود ملكيتها غالبا لشخص واحد أو العائلة وتتمثل في المؤسسات الزراعية والتجارية والإنتاج الحرفي.
· مؤسسات متوسطة: من 10 إلى 500 عامل هي نشيطة وفعالة في أغلب الأحيان وتتميز بالابتكار والإبداع في نشاطها الإنتاجي وتساعدها السلطات في الانتشار والترقية.
· مؤسسات كبيرة: هي مؤسسات تشغل يد عاملة كبيرة أكثر من 500 شخص وهي ذات دور معتبر في الاقتصاد الرأسمالي المتطور من خلال ما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولية، عادة ما تكون هذه المؤسسات في شكل مجموعات أو شركات متعددة الجنسيات وهذه الأخيرة تعتبر اليوم أهم المتعاملين الاقتصاديين في العالم.

3. تصنيف المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية

· المؤسسات الخاصة: وهي مؤسسات تعود ملكيتها للخواص كشركات الأموال والأشخاص.
· المؤسسات المختلطة: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو الأجنبي حيث، تؤخذ حصة القطاع حسب قانون كل بلد، ففي الجزائر تقدر الحصة بـ 51%.
· المؤسسات العمومية: هي المؤسسات تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كيفما شاءوا ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة على ذلك، والأشخاص الذين ينوبون عن الحكومة في التسيير وإدارة المؤسسات العامة مسؤولين عن أعمالهم هذه اتجاه الدولة وفقا للقوانين العامة للدولة، وتهدف المؤسسات العمومية من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع وليس هناك أهمية كبيرة للربح وإنما تعمل من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة، بمعنى تحقيق أقصى إنتاج أو تحقيق نصيبها المحدد في الخطة الوطنية ومن خلال ذلك يمكن أن تحقق الربح، فالربح في المؤسسات العامة لا يكون دائما هدفا بحد ذاته.
4. تصنيف المؤسسات تبعا للمعيار الاقتصادي:

يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لمعايير اقتصادية معينة، أي تبعا لنشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وعليه نميز الأنواع التالية:

· المؤسسات الصناعية: في قطاع الصناعة تتجمع مختلفة المؤسسات التي تعمل في تحويل المواد الطبيعية أساسا إلى منتجات، قابلة للاستعمال أو الاستهلاك النهائي، أو الوسيط (كموارد أو مدخلات لمؤسسات أخرى)، وتشمل بعض الصناعات المرتبطة بتحويل المواد الزراعية إلى منتوجات غذائية وصناعة مختلفة، وكذا صناعات تحويل وتكرير المواد الطبيعية من معادن وطاقة وغيرها، وهي ما يدعى بالصناعات الاستخراجية، وهي مؤسسات صناعة التجهيزات ووسائل الإنتاج المختلفة، المستعملة في مجمل القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعة، وهناك صناعة مواد البناء في حالة فصلها عن الأنواع السابقة، حيث تجمع جانب التحويل الكيمياء وغيرها، وفي الأخير هناك المؤسسات الصناعية الاستهلاكية بشكل عام.
· المؤسسات الفلاحية:
 وهي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض أو استصلاحها وتقوم هذه المؤسسات بتقديم ثلاثة أنواع من الإنتاج وهو الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والإنتاج السمكي.
· المؤسسات المالية: وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التأمين ومؤسسات الضمان الاجتماعي...الخ.
· مؤسسات الخدمات: وهي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة، كمؤسسات النقل، مؤسسات البريد والمواصلات، المؤسسات الجامعية، مؤسسات الأبحاث العلمية...الخ.
· المؤسسات التجارية: وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الأروقة التجارية الجزائرية.
ثانيا: وظائف المؤسسة الاقتصادية

لقد تعددت وتنوعت وظائف المؤسسة باختلاف أنواع واتساع مجالاتها، فيمكن تصنيف وظائف المؤسسة الاقتصادية كما يلي:

· الوظيفة المالية؛
· وظيفة الموارد البشرية؛
· وظيفة الإنتاج؛
· وظيفة التموين؛
· وظيفة التسويق.
المطلب الثالث: الهيكلة المالية للمؤسسة ومصادر تمويلها

أولا: الهيكلة المالية

1- تعريف الهيكلة المالية
للهيكلة المالية عدة تعاريف نذكر منها:

التعريف الأول: يعرف الهيكل المالي للمؤسسة بالخطة المالية، ويرجع ذلك إلى طبيعة تطوير مصادر التمويل الطويلة الأجل مثل السندات، القروض طويلة الأجل، الأسهم الممتازة وحقوق الملكية.

التعريف الثاني: يعرف الهيكل المالي للمؤسسة بأنه مجموعة من الخطط المالية التي تبين مقادير الأموال اللازمة خلال الفترة الزمنية المقبلة.

من التعريفين السابقين نستنتج أن الهيكل المالي ما هو إلا خطة لتنظيم مصادر التمويل في المستقبل واحتياجات المؤسسة من الأموال اللازمة لاستمرار نشاطها.

2- كيفية تحقيق الهيكل المالي 
يجب على المؤسسة تحقيق تحديد الهيكل المالي المناسب الذي يعمل على تعظيم قيمة هذه المؤسسة ويتم ذلك عندما يتحقق التوازن بين كل العوامل المؤثرة في الهيكل المالي بطريقة مناسبة، والتخطيط السليم هو الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح حملة الأسهم حيث أنهم الملاك الحقيقيين للمؤسسة، وهو الذي يضفي أيضا قدرا من الاهتمام بمصالح الجماعات الأخرى مثل الموظفين والعملاء والدائنين والمجتمع والحكومة، لذلك يجب أن يتسم الهيكل المالي المناسب بالسمات التالية:

· الربحية: يجب أن يعود الهيكل المالي للشركة بالنفع عليها عن طريق الوصول إلى أقصى استخدام ممكن للرفع المالي مع الالتزام بأقل تكلفة ممكنة.
· الرقابة: يجب أن يتضمن الهيكل المالي أقل مخاطرة ممكنة لفقدان السيطرة والرقابة على إدارة الشركات.
· القدرة على الوفاء بالدين: يجب أن لا يتجاوز اقتراض الشركة الحد الذي يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفي نفس الوقت يجب على الملاك (حملة الأسهم العادية) أي مخاطرة مالية إضافية.
· المرونة: يشير هذا العامل إلى القدرة على تعديل مصادر الأموال إلى أعلى أو أسفل تبعا للتغيرات الرئيسية في الحاجات إلى الأموال وأساسا تحتاج هذه المرونة عند الرغبة في التوسع أو الانكماش في مجموعة الاموال التي تستخدمها.
وتعتبر المتطلبات السابقة السمات العامة للهيكل المالي المناسب، وقد تعكس الصفات الخاصة للشركة في بعض الملامح الإضافية المحددة مثال ذلك قد تعطي شركة ما أهمية أكبر للمرونة على الرقابة بينما تهتم شركة أخرى بالقدرة على الوفاء بالدين أكبر مع تغيير الظروف، لذلك يجب أن يكون الهيكل المالي للشركة قابلا للتكيف بسهولة مع الظروف المتغيرة.

ثانيا: مصادر تمويل المؤسسة


تنقسم مصادر تمويل المؤسسة إلى مصادر داخلية ومصادر خارجية، تلجأ إليها المؤسسة سواء كان ذلك في مرحلة الانطلاق في النشاط أو أثناء عملية النشاط.

1- مصادر التمويل الداخلي:

يقصد بالتمويل الداخلي الاموال المتولدة من العمليات الجارية للمؤسسة أو من مصادر عريضة دون اللجوء إلى مصادر خارجية، أي أن التمويل الداخلي يشمل مجموع الأموال والموارد المالية المتحصل عليها من جراء قيام المؤسسة بنشاط استغلالي والذي يرتبط هذا النشاط أساسا بتحقيق الأرباح بما يناسب القرارات المتخذة فيه، ويتضمن هذا التمويل عنصرين:

1-1- التنازل عن الأصول: إن بيع بعض عناصر الأصول يمكن أن يعطي رؤوس أموال للمؤسسة، لكن يجب التفرقة بين التنازلات الناتجة عن إنجاز استثمارات جديدة تحل محل الاستثمارات القديمة والتنازلات الناتجة عن الاختيار المقصود منه تقوية رأس مال المؤسسة، فيمكن أذا استغلال القيمة المتبقية للأصول المتنازل عليها واستخدامها لتغطية بعض الاحتياجات التمويلية.
1-2-  التمويل الذاتي: يقصد بالتمويل الذاتي الأرباح المحتجزة والاحتياطات التي تقوم المؤسسة بتكوينها، وبمعنى آخر يعني الاموال المتولدة من خلال ممارسة نشاط خاص بالمؤسسة والتي يتم توزيعها على أصحاب المؤسسة.

	التمويل الذاتي= الاهتلاكات+ المؤونات ذات الطابع الاحتياطي+ الاحتياطات+ الأرباح المحتجزة


وبناء على ما سبق يمكن حساب التمويل الداخلي:

	التمويل الداخلي= قيمة التنازل عن الأصول+ الاهتلاكات+ المؤونات ذات الطابع الاحتياطي +الاحتياطات+ الأرباح المحتجزة


2- مصادر التمويل الخارجي
تتمثل مصادر التمويل الخارجي في نفوق الملكية، أي الزيادة في رأس مال الشركة والمتمثل في الإصدارات الجديدة من الأسهم العادية، والأسهم الممتازة والقروض المرتبطة بأجل معين للتسديد كالسندات والقروض المصرفية.

2-1- الأسهم
تنقسم الأسهم إلى عادية وممتازة.

· السهم العادي: يعرف السهم العادي على أنه صك يمثل نصيب صاحبه في ملكية مشروع معين بقدر قيمته السهمية، وصك يعطيه الحق في المشاركة في أرباح لنشاط الاقتصادي للمؤسسة وكذلك في موجودات المؤسسة عند التصفية.

· السهم الممتاز: يمثل السهم الممتاز مستند ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية شأنه في ذلك شأن السهم العادي، وتحسب القيمة الدفترية بقسمة قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة؛ على عدد الأسهم المصدر، وتجمع الأسهم الممتازة بين سمات الأسهم العادية والسندات.
2-2- السندات
يمثل السند مستند مديونية طويلة الأجل تصدره المؤسسات ويعطي لحامله الحق في الحصول على القيمة السهمية للسند بتاريخ الالتحاق، كما يحقق له الحصول على دخل ثابت إما أن يدفع سنويا أو نصف سنوي سداسي أو ثلاثي بغض النظر عن الدخل أو الربح، كما نعتبر السندات بمثابة عقد بين المؤسسة وحامل السند، ويترتب بموجب هذا العقد حقوق والتزامات على طرفي العقد وهي:

· حق حامل السند في معدل فائدة فوري؛
· تحديد تاريخ استحقاق الفوائد وتاريخ استحقاق قيمة السند؛
· تحديد القيمة الدفترية للسند؛
· أولوية أصحاب السندات للمطالبة بحقوقهم في حالات التصفية.
2-3- القروض متوسطة الأجل
مدتها تتراوح في أغلب الأحيان بين 1 و7 سنوات تكون موجهة أساسا لتمويل التجهيزات من آلات وعتاد ويجب أن يتوافق عمرها مع العمر الاقتصادي لاستخدام الأصل، وتكون مقدمة بضمان رهن أو بضمان الوضعية المالية للمؤسسة.

2-4- القروض طويلة الأجل
تكون هذه القروض موجهة أساسا لتمويل الأصول غير الجارية تقدمها مؤسسات متخصصة (بنوك عقارية، بنوك فلاحية، بنوك تجارية) أغلبها مضمون برهون، أو قد تكون مضمونة من مؤسسات حكومية نسبة الفائدة فيها مرتفعة إلا إذا كانت هذه القروض مدعمة من طرف الدول أو قروض أجنبية موجهة لقطاعات معينة.

المبحث الثاني: ماهية التحليل المالي

يعتبر التحليل المالي من أهم مواضيع التسيير المالي (الإدارة المالية) وضرورة لتخطيط المالي السليم، حيث يسمح بتحديد الوضعية المالية الحالية للمؤسسة لتمكنها من تقدير الوضعيات المستقبلية لها حسب القرارات المراد اتخادها، وذلك باستعمال وسائل متنوعة تختف باختلاف الطرق والأهداف المرجوة من هذا التحليل.

المطلب الأول: مفهوم التحليل المالي

أولا: تطور التحليل المالي وأسباب نشأته

1-  نبذة تاريخية حول التحليل المالي:
لقد كان للأزمة الاقتصادية (1929-1933) أثر كبير في تطور تقنيات التسيير وخاصة التحليل المالي، ففي سنة 1933 أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن والصرف، وبدأت هذه الأخيرة تساهم في نشر التقديرات الزمنية للآلات بالمؤسسات، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالنسب النمطية (المثالية) لكل قطاع اقتصادي.

كما كان لفترة ما بعد الحرب العالية الثانية لإعادة البناء دور هام في تطور تقنيات التحليل المالي، حيث أظهر المصرفيون والمقرضون الهامون اهتمامهم بتحديد خطر استعمال اموالهم وبصفة أكثر دقة وحزم، وبتطور المؤسسات وبالتالي وسائل التمويل في الستينات من هذا القرن انصب الاهتمام على نوعية المؤسسات ووسائل التمويل اللازمة.

2- أسباب نشأة التحليل المالي
تعود نشأة التحليل المالي إلى عدة أسباب يمكن تلخيصها فيما يلي:

· الثورة الصناعية: حيث أظهرت في أوروربا الحاجة إلى رأس المال الضخم لإنشاء المصانع وتجهيزها وتمويل العملية الإنتاجية سعيا وراء الأرباح ووفورات الإنتاج الكبير، ومنه كبر حجم المؤسسات وبالتالي تفويض السلطة من المالكين إلى مجلس إدارة مستقل وأصبحت القوائم المالية وسيلتهم الأساسية في متابعة أحوال المؤسسة ومدى نجاح الإدارة في أداء مهمتها.
· التدخل الحكومي في طريقة عرض البيانات بالقوائم المالية: لما كان نجاح واستمرار وجود الشركات المساهمة مرهون بثقة المساهمين لذلك فقد تدخلت الحكومات بسن قوانين وتشريعات خاصة بضرورة مراجعة حسابات هذه الشركة بواسطة مراقب خارجي لكي تضمن حماية المستثمرين.
· الأسواق المالية: تهتم الأسواق المالية بالمستثمرين في الأوراق المالية، فهم أكثر الأطراف الذين يحققون الأرباح نتيجة استثمارهم في الأوراق المالية، كما أنهم أكثر الأطراف الذين يتعرضون للمخاطرة، ولذلك يحتاج المستثمرون الحاليون والمتوقعون إلى معلومات دقيقة عن واقع المؤسسات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، لذلك نجد أن المؤسسات قد اهتمت بتحليل حسابات مؤسسات الأعمال ماليا لتحديد مدى قوة هذه المؤسسات أو ضعفها، وعلى ضوء نتائج التحليل يتحرك الطلب والعرض للأوراق المالية في السوق.
· الائتمان: إن انتشار أسلوب التمويل قصير الأجل ولفترات لا تتجاوز السنة قد دفع بالمصارف التجارية إلى ضرورة تقييم سلامة المركز المالي والنقدي للمؤسسات الطالبة لهذا النوع من الائتمان، ولذلك قد أظهرت الحاجة إلى تحليل القوائم المالية وعلى ضوء نتائجها تمنح المصارف القروض والتسهيلات الائتمانية المختلفة أو ترفض منحها لنوع من المؤسسات.
ثانيا: مفهوم التحليل المالي وأهميته

1- تعريف التحليل المالي:
للتحليل المالي عدة تعاريف نذكر منها:

التعريف الأول: التحليل المالي عبارة عن معالجة للبيانات المالية لتقييم الأعمال وتحديد الربحية على المدى الطويل، وهو ينطوي على استخدام البيانات والمعلومات للوصول إلى نسب ونماذج رياضية تهدف إلى الحصول على معلومات تستخدم في تقييم الأداء واتخاذ القرارات الرشيدة.

التعريف الثاني: التحليل المالي هو عبارة عن معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرار وتقييم أداء المؤسسات في الماضي والحاضر، وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل.

التعريف الثالث: التحليل المالي هو عبارة عن دراسة للقوائم المالية بعد تبويبها باستخدام الأساليب الكمية، وذلك بهدف إظهار الارتباطات بين عناصرها والتغيرات الطارئة على هذه العناصر وحجم وأثر هذه التغيرات، واشتقاق مجموعة من المؤشرات التي تساعد على دراسة وضع المنشآت من الناحية التشغيلية والتمويلية وتقييم أداء هذه المنشآت وكذلك تقديم المعلومات اللازمة للأطراف المستفيدة من أجل اتخاذ القرارات الإدارية السليمة.

من خلال التعاريف السابقة ستخلص بأن التحليل المالي هو عملية تنطلق من عرض أهم القوائم المالية للمؤسسة (الميزانية، جدول الحسابات..) ودراستها ثم تحليلها باستعمال الأدوات المعتمدة في التحليل المالي بغرض الكشف عن نقاط القوة والضعف وإبرازها بشكل دقيق من أجل وصف التصحيحات الضرورية للنقائص من جهة وتعزيز نقاط القوة وتحسين وظيفتها من جهة أخرى ومن ثم تمكين المؤسسة من تجاوز صعوباتها وتحقيق أهدافها.

2- أهمية التحليل المالي
تكمن أهمية التحليل المالي في تحليل القوائم المالية ومعرفة العلاقة بين مضامينها ومدلولات الأرقام الواردة فيها والعلاقات بينها، حيث يوفر التحليل المالي معلومات تساعد في تقدير قيمة المنشأة وتقييم مركزها المالي، ومدى فعالية أنشطتها المختلفة وكفاءتها، ويساعدها كذلك على تقييم أداء الإدارات المختلفة في المؤسسة، وتكمن أهميته الكبرى في كونه يساهم في ترشيد القرارات الاقتصادية الواردة من خلال القوائم المالية.

وعموما فإن أهمية التحليل المالي تتمثل في النقاط التالية:
 

· تحديد مدى كفاءة الإدارة في جمع الأموال من ناحية وتشغيها من ناحية أخرى؛
· الحصول على مؤشرات تبين فعاليات سياسات الشركة وقدرتها على النمو؛
· التحقق من مدى كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة؛
· المساعدة في عملية التخطيط المالي للشركة؛
· مؤشر على مدى نجاح أو فشل إدارة الشركة في تحقيق الأهداف المرجوة؛
· مؤشر للمركز المالي الحقيقي في الشركة؛
· إعداد أرضية مناسبة لاتخاذ القرا الملائمة.
ثالثا: خصائص التحليل المالي وأهدافه 

1- خصائص التحليل المالي: 
تتمثل خصائص التحليل المالي في:

· هو عملية تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية إلى معلومات تستعمل كأساس لاتخاذ القرارات؛
· يشمل كافة الأنشطة عند كل المستويات الإدارية وليس فقط النشاط المالي؛
· هو نشاط مستمر في المؤسسة؛
· يميز بين كل من ابيانات والمعلومات المساعدة في عملية اتخاذ القرارات؛
· لا يقتصر على بيانات مالية محدودة بل يمتد إلى الميزانية وقوائم الدخل.
2-  أهداف التحليل المالي:
تختلف أهداف التحليل المالي من مؤسسة إلى أخرى وهذا حسب الأطراف التي تستعمله، ويمكن للمحلل المالي ان يصل إلى أهداف داخلية وأخرى.

2-1- الأهداف الداخلية للتحليل المالي

تتمثل الأهداف الداخلية للتحليل المالي في ما يلي:

· البحث عن شروط التوازن المالي وقياس مردودية الأموال المستثمرة؛
· معرفة المركز المالي للمؤسسة والتنبؤ بالأخطار المالية المرتبطة بالمديونية؛
· الحكم على مدى صلاحية السياسات المالية والتشغيلية للفترة تحت التحليل؛
· تحديد الاحتياجات المالية للمؤسسة؛
· إجراء فحص للسياسات المالية المتبعة من طرف المؤسسة؛
· تنظيم ووضع المعلومات المتوصل إليها للاستفادة منها في الرقابة العامة لا لنشاط لمؤسسة؛
· توفير المعلومات والبيانات لسياسة المؤسسة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت المناسب.
2-2- الأهداف الخارجية للتحليل المالي

تتمثل الأهداف الخارجية للتحليل المالي في ما يلي:

· تعتمد البنوك على التحليل المالي في أخذ القرارات الخاصة بالإقراض، حيث يطلب من المؤسسة تقديم تقارير عن سيولتها لغرض لمعرفة قدرتها على الوفاء؛
· تقييم جدوى الاستثمار في المؤسسة؛
· مقارنة الوضعية المالية للمؤسسة مع مؤسسات أخرى (في نفس القطاع)؛
· تقييم النتائج المالية لتحديد الأرقام الخاضعة للضريبة.
المطلب الثاني: مقومات التحليل المالي ونتائجه

أولا: مقومات التحليل المالي

يستند التحليل المالي إلى مجموعة من المقومات والمبادئ التي يعتمد عليها لتحقيق أهدافه، ولعل أبرزها كالتالي:

· التحديد الواضح لأهداف التحليل المالي؛
· تحديد الفترة المالية التي يشملها التحليل، وتوفير بيانات مالية يمكن الاعتماد عليها؛
· تحديد المؤشرات المناسبة للوصول إلى أفضل النتائج وبأسرع وقت؛
· التفسير السليم لنتائج التحليل حتى يصار إلى استخدامها بصورة سليمة (يمكن تاويلها)؛
· تمتع المحلل المالي بالمعرفة والدراية الكاملة بالبيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالشركة، وأن يكون مؤهلا من الناحية العلمية والعملية، وقادرا على تفسير النتائج التي يتوصل إليها لتوقع المستقبل.
ثانيا: نتائج التحليل المالي

بعد إجراء التشخيص الدقيق للمعلومات المالية للمؤسسة ومعالجتها باستعمال وسائل معينة، يتم التوصل إلى نتائج تختلف حسب وضعية المحلل بالنسبة للمؤسسة إن كان داخليا أو خارجيا.

1-  نتائج التحليل المالي الخارجي
يمكن للمحلل المالي الخارجي الوصول إلى عدة نتائج من أهمها:

· ملاحظات حول الأعمال التي تقوم بها المؤسسة في الميدان المالي؛
· تقييم النتائج المالية ومن خلالها يتم تحديد الأرقام الخاضعة للضرائب؛
· تقييم لوضعية المالية للمؤسسة ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها؛
· الموافقة أو الرفض لعقد قرض عند تقديم المؤسسة طلبا لذلك؛
· مقارنة سياسات مالية لتغير الوضعية المالية والاستقلالية للمؤسسة؛
·  مقارنة الوضعية المالية للمؤسسة مع المؤسسات الأخرى من نفس القطاع.
2-  نتائج التحليل المالي الداخلي
يمكن للمحلل الداخلي الوصول إلى النتائج التالية:

· الحكم على التسيير المالي للفترة تحت التحليل؛
· الاطلاع على مدى صلاحية السياسات المالية والإنتاجية للفترة تحت التحليل؛
· التحقق من المركز المالي للمؤسسة والأخطار المالية المرتبطة بالمديونية؛
· اتخاذ قرارات حول الاستثمار أو التمويل، أو توزيع الأرباح أو تغيير رأس المال؛
· وضع المعلومات المتوصل إليها للاستفادة منها في المراقبة العامة لنشاط المؤسسة.
المطلب الثالث: استعمالات التحليل المالي والاطراف المهتمة به

يستعمل التحليل المالي في مجالات متعددة بغرض التعرف والحكم على مستوى وأداء المؤسسات وبالتالي الوصول إلى نتائج تسمح باتخاذ للقرارات الخاصة (قرارات الاستثمار، قرارات التمويل، ...)

أولا: مجالات التحليل المالي

يمكن استعمال التحليل المالي لخدمة أغراض متعددة منها:

1- التحليل الائتماني: يهدف هذا التحليل إلى التعرف على الأخطار المتوقع أن يواجهها المقرض في علاقته مع المقترض (مدين)، وبالتالي يقوم بهذا التحليل المقرض الذي يقوم بتقييمه وبناء قراره بخصوص هذه العلاقة استنادا إلى نتيجة هذا التقييم.
2- التحليل الاستثماري: يعتبر هذا التحليل من أفضل التطبيقات العملية للتحليل المالي، وتكن هذه الأهمية لجمهور المستثمرين من أفراد وشركات ينصب اهتمامهم على سلامة استثماراتهم وكافة عوائدهم.
3- تحليل الاندماج والشراء: ينتج عنه (الاندماج والشراء) تكوين وحدة اقتصادية واحدة نتيجة لانضمام وحدتين اقتصاديتين أو أكثر معا وزوال الشخصية لكل منهما أو أحدهما.
4-  تحليل تقييم الأداء: يهتم بهذا النوع من التحليل معظم الأطراف التي لها علاقة بالمؤسسة مثل الإدارة والمستثمرين والمقرضين، وتعتبر أدوات التحليل أدوات مثالية لتحقيق هذه الغاية، لما لها من قدرة على تقييم ربحية المؤسسة وما يتعلق بكافة مجالاتها.
5-  التخطيط: تعتبر هذه العملية أمرا ضروريا لمستقبل كل مؤسسة، وذلك بسبب التعقيدات الشديدة التي تشهدها أسواق المنتجات المختلفة من سلع وخدمات، وعملية التخطيط هي عبارة عن وضع تصوري لأداء الشركة المتوقع في المستقبل بالاسترشاد بالأداء السابق لها.
6-  الرقابة المالية: تعرف بأنها عملية لتقييم ومراجعة الأعمال للتأكد من أن تنفيذها يسير وفقا للمعايير والأسس الموضوعة، وذلك لاكتشاف الأخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب.
ثانيا: الاطراف لمهتمة بالتحليل المالي

إن الدور الفعال الذي يؤديه التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة جعله محط اهتمام للكثير من الأطراف المتعاملة مع المؤسسة لأنه يعمل على وصف كلي لذمتها المالية، ووضعيتها خلال الدورة الاستغلالية، وتتلخص الأطراف المهتمة به في:

1- الدائنون
تنقسم هذه الفئة إلى قسمين هما:
· دائنون قصيروا الأجل والموردين: يهتمون بتحليل ودراسة عناصر الأصول والخصوم المتداولة، أي النقدي الجاري ورأس المال العامل للشركة؛
· دائنون طويلو الأجل: اهتماماتهم ترتكز حول قدرة الشركة على سداد الالتزامات القائمة عليها، والفوائد المترتبة عن هذه الالتزامات ووقت استحقاقها؛
2-  المستثمرون
يمكن تقسيم المستثمرين في الشركات إلى: 
· مستثمرون قصيرو الأجل: وهم من يقتنون الأسهم لغرض الاتجار بها وإعادة بيعها خلال السنة لتحقيق عائد من وراء ذلك، وبالتالي تكون اهتماماتهم موجهة نحو أسعار الأسهم وتقلباتها خلال الفترة القصيرة. 
· مستثمرون طويلو الأجل: وهم من يقتنون الأسهم بغرض السيطرة والاحتفاظ بتلك الاستثمارات، وتكون اهتماماتهم موجهة نحو معدل العائد.
 أصحاب المشروع
هم الملاك أيا كان نوعهم، وتكمن اهتماماتهم في تقييم أداء الأطراف الذين يقومون بتفويض إدارة ممتلكاتهم، ومن المؤشرات التي يتم استخدامها؛ دراسة الهيكل المالي العام والعائد على الاستثمارات والتوزيعات وكذلك دراسة السيولة ومخاطر الفشل المالي.

3-  الإدارة
أن اهتمامات الإدارة تكمن في الوضع المالي للشركة والربحية والنمو، لذا تستخدم الإدارة الجيدة مجموعة من الطرق والأدوات والتقنيات التي تساعدها في تسيير الشركة، حيث يعتبر التحليل المالي للقوائم المالية أحد هذه الأدوات.

4- الجهات الأخرى
من هذه الجهات نذكر:

· اتحاد العمال: يستعمل التحليل المالي لتقييم الوضع المالي ومعرفة قدرة الشركة على إيجاد مناصب شغل جديدة؛ 
· أجهزة التخطيط والرقابة: يستخدم التحليل المالي للحصول على بيانات ومعلومات ساعد في دراسة وتحليل الخطط السابقة ونتائجها؛ وكذلك في وضع الخطط المستقبلية وكوسيلة من وسائل الرقابة على الرقابة على الشركات.
· الغرف التجارية: تستخدم التحليل المالي في الغالب لغرض الحصول على بيانات عن نشاط العديد من الشركات والصناعات التي تتعلق بأوضاعها المالية، ومعدلات أدائها وربحيتها.
· مصلحة الضرائب: تستخدم أدوات التحليل المالي لمراجعة عائد الضرائب، والتحقق من صحة وموضعية البيانات المقدمة عن طريق إجراء المقارنات مع شركات القطاع، ودراسة العلاقات بين بنود الإيرادات والمصروفات لنفس المشروع.
· الإحصاء والمعلومات: تستخدم أدوات التحليل المالي التي تقوم بتجميع المعلومات المحاسبية من خلال القوائم المالية لتقوم بتصنيفها ونشرها بشكل دوري.
المبحث الثالث: أساليب التحليل المالي
 المطلب الأول:  مفهوم التوازن المالي
إن مفهوم التوازن المالي  مرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة المؤسسة للحفاظ على الدرجة الكافية من السيولة لضمان  تعديل دائم للتدفقات النقدية هذه القدرة  ناتجة عن تناقص بين سيولة الأصول واستحقاقيه الخصوم.

إن التوازن المالي يظهر في لحظة زمنية معينة بمقارنة رؤوس الأموال الدائمة مع الأصول الثابتة,  ويعبر عن هذا القانون  الأساسي بتوازن راس العامل ثم هناك نوع آخر من التوازن  لابد من المحلل المالي دراسته ولكن هذا الاخير مستقر فهو يعكس التوازن الجاري ويعبر عنه باحتياجات رأس المال  العامل ثم هناك توازن ثلاث اكثر دقه وعلى المدى القصير ينبغي دراسته من طرف المحلل المالي وهو الخزينة.

إن التوازن المالي  للمؤسسة يقدر ابتداء مبدأين أساسيين:  مرونة المؤسسة على مواجهه تسديد ديونها عن طريق درجه التمويل الذاتي, السيولة التي تبين المتاحات المتواجدة لتسديد ديونها بصفه مرنه, حيث أن النتيجة الصافية وبإضافة موردان داخليان هامان للمؤسسة "الاهتلاكات والمؤونات" تعتبر مصدره لتمويل المؤسسة ذاتيا او مقياس درجه مردوديه المؤسسة.

قاعدة التوازن المالي الدنيا: 

 إن قاعدة التوازن المالي الدنيا تبين لنا بان الأصول الثابتة يكون عن طريق الاموال الدائمة وان تمويل الاصول المتداولة يتم عن طريق الاموال القصيرة الأجل إلا أن هذه القاعدة تعتبر غير كافيه لضمان السير الحسن للمؤسسة فقد تحدث بعض الاضطرابات أو الاختلالات أثناء دوره الاستغلال مثل تأخير الديون عن موعد التسديد والزيادة في فتره الانتاج (عدم الالتزام بمواعيد التسليم) فمن هذا المنطلق يجب على المؤسسة ان توفر جزءا ثابتا من الأموال لدوره الاستغلال حتى تتفادى المؤسسة وتتجنب هذه المخاطر وبالتالي يمكنها من تسديد ديونها في الاجيال المحددة ويكون هذا الجزء الثالث عباره عن هامش الامان لضمان السيرورة في العمل بدون انحرافات.

المطلب الثاني: تحليل الميزانية بواسطة مؤشرات التوازن المالي
هناك عده مؤشرات يستند عليها المحلل المالي لإبراز مدى التوازن المؤسسة راس المال العامل احتياجات رأس المال العامل والخزينة.

 أولا:  رأس المال العامل(FR)
 إن المبدأ المحاسبي العام المحقق في بداية الميزانية (تساوي الأصول مع الخصوم) يفرض من الناحية المالية أن تكون الاستعمالات مموله من مصادر محدده من الخصوم, لأننا نجد في اعلى الميزانية المالية ان الأصول الثابتة التي لا نستطيع تحصيلها أو تحويلها الى نقود الا بعد مده طويله فيستوجب تمويلها من قبل الاموال الدائمة بينما في أسفل الميزانية الديون التي تسدد في مده قصيره يجيب أن تقابلها في الأصول العناصر القابلة للتحويل الى سيولة في مدة قصيرة وهذا ينبغي به التوازن المالي.

 يمثل رأس المال العامل ذلك الهامش سيولة, الذي يسمح للمؤسسة بمتابعه نشاطها بصوره طبيعية دون صعوبات او ضغوطات ماليه على مستوى الخزينة, فتحقق راس مال عامل موجب داخل المؤسسة يؤكد امتلاكها لهامش أمان يساعدها على مواجهة الصعوبات, وضمان استمرار توازن هيكلها المالي.

حساب رأس المال العامل:

 يمكن حساب رأس المال العامل بطريقتين:

 *  من اعلى الميزانية:


*   من أسفل الميزانية:
1-  أنواع راس المال العامل: 

 هناك أربعة أنواع من رأس الماء المال العامل وهي:

1.2.  رأس المال العامل الصافي:

 يعرف رأس المال العامل الصافي على انه ذلك الجزء من الموارد المالية  الدائمة  المخصص لتمويل الأصول المتداولة, كما يعرف أيضا على انه ذلك الفائض المالي عن تمويل الاحتياجات المالية الدائمة باستخدام الموارد المالية الدائمة.

يختلف حجم راس المال العامل من مؤسسة لأخرى كل حسب طبيعتها والقطاع الذي تنتمي إليه, فيكون في الغالب اقل حجما في المؤسسات التجارية عن المؤسسات الصناعية نظرا لسرعة دوران المخزون في الأولى وببطئها في الثانية, كما قد يختلف من فترة زمنية إلى أخرى لنفس المؤسسة باختلاف المؤثرات عليه, وبصفة عامة هناك ثلاث حالات مختلفة لرأس المال العامل وهي:

 رأس المال العامل الصافي موجب (FR >0):

 يشير هذا إلى أن المؤسسة متوازنة ماليا على المدى الطويل, وحسب هذا المؤشر فان المؤسسة تمكنت من تمويل احتياجاتها طويله المدى باستخدام مواردها الطويلة المدى, وحققت فائض مالي يمكن استخدامه في تمويل الاحتياجات المالية المتبقية, وهذا ما يشير الى توازن في الهيكل المالي للمؤسسة.

 رأس المال العامل الصافي معدوم(FR = 0):

 في هذه الحالة تغطي الاموال الدائمة الاصول الثابتة فقط, اما الاصول المتداولة فتغطى عن طريق القروض القصيرة الاجل,  فهذه الوضعية لا تتيح اي ضمان تمويلي في المستقبل وتترجم هذه الحالة الوضعية الصعبة للمؤسسة 

رأس المال العامل الصافي سالب (FR < 0):

في هذه الحالة يعني ان المؤسسة عجزت عن تمويل استثماراتها وباقي الاحتياجات المالية باستخدام مواردها المالية الدائمة وبالتالي فهي بحاجه الى تقليص مستوى استثماراتها الى الحد يتوافق مع مواردها المالية الدائمة.

2.2.  رأس المال العامل الخاص:

يبين مدى تغطية الأموال الخاصة المتكونة من حقوق الملكية للمساهمين للأصول الثابتة, دون الاستعانة بالجزء المتبقي من الأموال الدائمة والمتمثلة في القروض الطويلة الأجل, أو مدى اكتفاء المؤسسة بالأموال الخاصة من دون الاستعانة بالأموال المالية الأجنبية. ويتم حسابه وفق العلاقة التالية:

 من اعلى الميزانية: رأس المال العامل الخاص = الأموال الخاصة - الأصول الثابتة 
 حيث أن:     الأموال الخاصة = (الخصوم -  مجموع الديون)
الأصول الثابتة = (الأصول - الأصول المتداولة)
* نحصل على رأس المال العامل من أسفل الميزانية
رأس المال العامل الخاص = الأصول المتداولة - مجموع الديون
 ويعتبر رأس المال العام المال العامل الخاص أداة حكم على الاستقلالية المالية للمؤسسة.
 جدول رقم(01): جدول  يمثل رأس المال العامل في الميزانية
	الأصول 
	الخصوم

	الاستثمارات (الأصول الثابتة)
	الأموال الخاصة
	من الأعلى

	رأس المال العامل الصافي
	الأموال المقترضة (الديون طويلة ومتوسطة الأجل)
	

	المخزونات
	رأس المال العامل الصافي
	من الأسفل

	الحقوق
	ديون قصيرة الأجل
	


2.3. رأس المال العامل الأجنبي:

تبين قيمة الموارد المالية الأجنبية في المؤسسة والمتمثلة في إجمالي الديون,  وهنا لا ينظر إلى الديون بالمفهوم السلبي لها, بل كموارد ضرورية لتنشيط عملية الاستغلال, وأصبح من الضروري على المؤسسة أن تؤمن لنفسها  موارد مالية متاحة عند الضرورة, والتصق دور البنوك والمؤسسات المالية المانحة للقروض بنشاط المؤسسات, وأصبح ملجأ لها لتدارك العجز في الخزينة.

يكتب رأس المال العامل الأجنبي وفق الصيغة التالية:

2.4. رأس المال العامل الإجمالي:

يقصد برأس المال العام الإجمالي مجموعة عناصر الأصول التي سرعة دورانها تشمل كل من قيم الاستغلال, القيم غير المحققة والقيم الجاهزة.


 رأس المال العام الإجمالي =  الأصول - الأصول الثابتة 

ومن العلاقة السابقة:

رأس المال العامل الصافي=  الأصول المتداولة  - الديون القصيرة الأجل
=  رأس المال الإجمالي  - الديون القصيرة الأجل
 وبالتالي فإن:

رأس المال  العامل الإجمالي= رأس المال العامل الصافي + الديون القصيرة الأجل
2. دور رأس المال العامل في مراقبة الهيكل المالي للمؤسسة:

رأس المال العامل يمثل القرينة لخزينة وبالنسبة للمؤسسة إذا كانت هذه الأخيرة تحترم فقط قاعده التوازن المالي الأدنى اجمالي الأصول المتداولة تخصص لتسديد ديون قصيره الأجل اما المخزون يصرف بصفه عاديه والزبائن تدفع بآجال محدده وبالتالي لا يقع اي صعوبات في الخزينة ولكن تطبيق العمليات بهذا الشكل يكون الا نادرا بعض الاصناف اسئلة لا تسرف او تباع بسرعه كما كان مقررا ومن جهة اخرى بعض الزبائن تلح وتطلب تأجيل ميعاد الاستحقاق من الحماية.

 إذن المؤسسة تضع تحت تصرفها الأصول المتداولة وتكون أكبر من الديون قصيره الأجل وميعاد استحقاقها للخزينة تصبح سهلة.

 ثانيا: احتياجات رأس المال العامل*(BFR)

1-  تعريف احتياجات رأس المال العامل:
يمكن تعريف الاحتياجات من رأس المال العامل على أنها رأس المال العامل الأمثل أي ذلك الجزء من الأموال الدائمة الممول لجزء من الأصول المتداولة والذي يضمن للمؤسسة توازنها المالي الضروري وتظهر هذه الاحتياجات عند مقارنه الأصول المتداولة مع الموارد المالية القصيرة الأجل.

وتعرف كذلك بانها راس المال العامل الذي تحتاج اليه المؤسسة فعلا لمواجهه احتياجات السيولة عند مواعيد استحقاق الديون القصيرة الاجل وتتضمن تسيير دور الاستغلال بصفه عاديه فتدور الاستغلال يترتب عنها باحتياجات دوريه متجدده جدد تغطيها بمصادر تمويل دوريه ايضا الاحتياجات الدورية تتمثل في الاصول المتداولة التي لم تتحول بعد الى سيوله هنا يستثنى من الأصول المتداولة القيم الجاهزة لأنها لم تصلح بحاجة الى سيولة اما موارد الدورة فتتمثل في الديون القصيرة الأجل التي لم موعد تسديدها ويستثنى منها القروض القاصرات المصرفية وكل الديون القصيرة الاجل التي لم يبقى لها المدة الزمنية من أجل التسديد وبالتالي لم تعد موردا ماليا قابل للاستخدام".

   ويتم حساب احتياجات رأس المال العامل بالعلاقة التالية:


لاحتياجات رأس المال العامل ثلاث حالات وهي:

1. احتياجات راس المال العامل موجبة (BDR > 0):

هذا يعني أن احتياجات الدورة اكبر من موارد هذه الدورة فعلى المؤسسة ايجاد موارد خارج دورة الاستغلال المتمثلة في راس المال العامل فدوره الاستغلال غير كافيه لتغطيه كل احتياجاتها.

2. احتياجات رأس المال معدوم(BFR = 0)
 في هذه الحالة تكون احتياجات الدورة تساوي موارد الدورة أي أن كل الموارد المتاحة في الأجل القصير تغطي الاحتياجات وهذا يعني أن المؤسسة في حالة التوازن.

3. احتياجات راس المال العامل سالبة(BFR < 0):

مثل هذه الحالة تكون احتياجات الدورة أصغر من موارد الدورة أي أن المؤسسة لديها سيوله وهذا لان الموارد المؤسسة غطت كافه الاحتياجات.

ثالثا: الخزينة (TR):

1. تعريف الخزينة:

* يمكن تعريف خزينة المؤسسة بأنها الأموال التي في حوزتها لمدة دورة الاستغلالية وهي تشمل صافي القيم الجاهزة أي ما تستطيع التصرف فيه فعلا من مبالغ سائلة.

* الخزينة هي مجموع السيولة التي هي تحت تصرف المؤسسة.

 تحسب الخزينة بإحدى العلاقتين التاليتين:

 أو:
مفهوم الخزينة يختلف عن مفهوم القيم الجاهزة, إذ أن القيم الجاهزة تشمل الخزينة مضافا إليها القروض المصرفية ويمكن للخزينة أن تساوي القيم الجاهزة وهذا في حالة ان المؤسسة لا تحتاج الى القروض المصرفية للحفاظ على توازنها المالي.

 الخزينة تساوي الصفر(TR = 0)

هنا يعني اننا امام الخزينة المثلى والوصول الى هذه الحالة يتم بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة وفق الإمكانيات المتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم التسديد وبالتالي التحكم في السيولة.

الخزينة موجبة ( TR > 0):

هذا يعني  أن رأس المال العامل أكبر من احتياجات رأس المال العامل أي أن هناك فائض في رأس المال العامل ويكون هذا الفائض في شكل سيولة وهذا ما يشكل خزينة  ايجابية بإمكانها تمويل جزء من الأصول المتداولة التي قد تفوق الخصوم المتداولة ولكن لا يجب على المؤسسة  بأن تحتفظ بقيمة الخزينة لأن هذا ينتج عنه تجميد لأموال مكلفة دون عوائد مرجوة.

 الخزينة سالبة(TR < 0):

 في هذا الحال يكون راس المال العام أصغر من احتياجات راس المال العامل المؤسسة في حالة غير قادرة على تسديد ديونها في آجالها وهذا يطرح مشكل يتمثل في وجود تكاليف إضافية.
المطلب الثالث: تحليل الميزانية بواسطة النسب المالية
التحليل عن طريق النسب الطرق التي يلجا اليها المحلل المالي أثناء دراسة للوضعية المالية للمؤسسة فهي متابعه التطورات الحاصلة في المؤسسات تحليل المالي باستعمال مختلف النسب حكما على وضعيه المؤسسة المالية.

 فالنسب المالية عباره عن علاقه محسوبة بين متغيرين  يمثل إحداهما البسط  و الآخر المقام,
 وناتج المقارنة لا قيمة له إلا إذا قورن بنسب أخرى متماثلة تسمى بالنسب المرجعية ولهذه العلاقة دلالة ومعنى معين يتم الوصول إليه,  وهذه النسب تسمح بإعطاء معنى تسيير ونتائج قياسات المتخذة من طرف المؤسسة وبصفة موضوعية في إطار الشروط الخارجية المفروضة على المؤسسة وتكون عملية عن نتائج النسب غالبا في شكل مقارنة داخليه (ديناميكية)  أو خارجية (فضائية) بين عدة مؤسسات.

 تعريف النسب المالية:

النسب المالية تعني نسبة رقم من  أرقام القوائم المالية رقم آخر من أرقام نفس القائمة المالية او من قائمة أخرى بحيث يكون أحدهم  مقاما و الآخر بسطا.

*تعرف النسب المالية انها دراسة العلاقة بين متغيرين يمثل البسط والأخر يمثل المقام أي دراسة العلاقة بين العنصر (أو عدة عناصر) وعنصر آخر (أو عدة عناصر أخرى).

2. أنواع النسب المستخدمة في التحليل المالي
 يمكننا حساب عدد كبير من النسب المالية انطلاقا من معطيات الميزانية وجدول حساب النتائج, ركن التحليل المالي يقضي اختيار النسب الملائمة للمؤسسة محل التشخيص حسب القطاع الذي تنتمي إليه والأهداف المرجوة من التحليل ومن أنواع هذه النسب, نسب الهيكلة المالية, نسب  التمويل,  نسب الاستقلالية نسب السيولة,  نسب النشاط.
1.2. نسب الهيكلة المالية
هي مجموعة من النسب تقدم صورة عن هيكله المؤسسة في زمن مع وتفسر العلاقة الموجودة بين عناصر الأصول وعناصر الخصوم.

فهذه النسب تقيس درجه مساهمه الأموال الداخلية في تمويل نشاط المؤسسة.

1.1.2 نسب هيكلة الأصول: وهي ترتبط بطبيعة نشاط المؤسسة وكذا بالفرع الاقتصادي الذي تنتمي إليه, الفرد من استعمالها التوزيع الجيد لعناصر الأصول ويتم عرضها كما يلي:




ملخص الفصل 

تحت ضوء ما جاء في طيات هذا الفصل توصلنا إلى أن المؤسسة هي عصب الحياة الاقتصادية ومنطلق الحياة الاجتماعية، فهي مصدر للمداخيل لكل من الأفراد والدولة مهما اختلفت منتجاتها  في الوق، وبناء على هذه الأهمية سخرت لها مختلف الوسائل لتحقيق أحسن المردودية ومن أهمها التحليل المالي؛ حيث يعتبر هذا الأخير المسلك الذي يجب أن تتبعه مختلف المؤسسات رغم اختلافها ومهما كان حجمها لضمان تحديد وضعيتها المالية بدقة وأمان، وبالتالي الضمان الأمثل لاستغلال فرصها وإمكانياتها.

الفصــل الثاني

المبحث الأول: القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي
المبحث الثاني: بطاقة فنية لوحدة مطاحن الحضنة بالمسيلة
المبحث الثاني: تحليل القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة
تمهيد:
بعدما تطرقنا في الفصل الأول إلى طبيعة التحليل المالي، سوف نتطرق في هذا الفصل إلى تحليل التوازن المالي للمؤسسة، وذلك باستخدام مؤشرات التوازن المالي والمتمثلة في رأس المال العامل، احتياجات رأس المال العامل والخزينة، حيث يشير رأس المال العامل إلى مدى تحقيق المؤسسة للتوازن على المدى القصير.
تعتبر القوائم المالية الناتج النهائي للمحاسبة حيث يتم في النهاية تلخص جميع البيانات التي يتم تسجيلها في الدفاتر، والتي تظهر في دفتر الأستاذ على شكل مجموعة من التقارير، وهذه لأخيرة ليست هدفا في حد ذاتها وإنما وسيلة للحصول على المعلومات والنتائج للاستفادة في اتخاذ القرارات والحكم على نتائج عمليات الوحدة وتقييم مركزها المالي.
وفي هذا النطاق تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية:

المبحث الأول: القوائم المالية المستخدمة في التحليل المالي

المبحث الثاني: بطاقة فنية لوحدة مطاحن الحضنة بالمسيلة
المبحث الثاني: تحليل القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة
المبحث الأول: القوائم المالية المستخدمة في التحليل المالي

المطلب الأول: تعريف القوائم المالية ومستخدميها

أولا: تعريف القوائم المالية

توجد عدة تعاريف للقوائم المالية نذكر منها:

التعريف الأول: القوائم المالية هي الوسائل التي بموجبها تنقل للإدارة والأطراف المعنية صورة مختصرة عن الأرباح والمركز المالي للوحدة الاقتصادية.

التعريف الثاني: القوائم المالية عبارة عن بيان محاسبي تنعكس عليه صورة للكائن الاقتصادي الذي تعبر عنه الوحدة المحاسبية ووظيفتها توصيل المعلومات للغير عن التغيرات التي طرأت على الموارد الاقتصادية نتيجة استخدامها خلال السنة المالية.

مم سبق يمكن تعريف القوائم المالية على أنها الناتج النهائي للمحاسبة حيث يتم في النهاية تلخص جميع البيانات التي يتم تسجيلها في الدفاتر، والتي تظهر في دفتر الأستاذ على شكل مجموعة من التقارير، وهذه لأخيرة ليست هدفا في حد ذاتها وإنما وسيلة للحصول على المعلومات والنتائج للاستفادة في اتخاذ القرارات والحكم على نتائج عمليات الوحدة وتقييم مركزها المالي.

ثانيا: مستخدمو القوائم المالية

يشمل مستخدمي القوائم المالية المستثمرين الحاليين والمحتملين والموظفين والمقرضين والموردين والدائنين التجاريين الآخرين والعملاء والحكومات ووكالاتهم والجمهور، ويستخدم هؤلاء القوائم المالية لإشباع بعض من حاجاتهم للمعلومات كالتي تشمل ما يلي:

المستثمرون:
إن اهتمام المستثمرين الحال أساسي هو المعلومات حول المخاطر والعوائد المرتبطة باستثماراتهم، ويحتاجون المعلومات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، ويحتاج المساهمون أيضا إلى معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المؤسسة على دفع توزيعات الأرباح المستحقة لهم.

1- الموظفون: يهتم الموظفون بالمعلومات حول استقرار المؤسسة وبرحيتها وقدرتها على دفع رواتبهم وتعويضاتهم المختلفة في الوقت المناسب.

2- المقرضون: بهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد قدرة المؤسسة على تسديد  مستحقاتهم  والفوائد المرتبطة بها في الوقت المناسب.

3-  الموردون والدائنون الآخرون: يهتم الموردون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد إمكانية استرداد  المبالغ الدائنون بها في الوقت المناسب.

4- العملاء: يقع اهتمام العملاء حول المعلومات التي تخص استمرارية المؤسسة ومنتجاتها أو خدماتها.

5- الدولة: تطلب الدولة المعلومات من المؤسسة  بهدف ضبط نشاطات المؤسسة وتحديد السياسات الضريبية، ومن أجل قياس الدخل الوطني وعمليات الإحصاء المختلفة.

6-  الجمهور: تؤثر المؤسسة على الجمهور من عدة نواحي مثل المساهمة في تقدم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة ومساندة الموردين المحليين، وبالتالي فللجمهور مصلحة بمعرفة الوضع المالي للمؤسسة.
المطلب الثاني: الخصائص النوعية للقوائم المالية

تتمثل هذه الخصائص  في الصفات التي تجعل المعلومات المعروضة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين، وتتمثل الخصائص النوعية للمعلومات المالية في ما يلي:

1- الملاءمة: أي ملاءمة المعلومات المالية لحاجات متخذي القرارات من خلال أثرها على قرارات المستخدمين، وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحالية والمستقبلية.
2-  الدقة والموثوقية: أي أن تكون المعلومات دقيقة وخالية من الأخطاء والتحيز، ويمكن أن تكون المعلومات ملائمة ولكن غير موثوقة، وهذا يعود إلى درجة دقة تلك المعلومات وتوقيت إصدارها.
3-  القابلية للمقارنة: من خلال هذه الخاصية يمكن لمستخدمي المعلومة القيام بعملية المقارنة بالنسبة للقوائم المالية للمؤسسة نفسها أو بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في نفس المجال الاقتصادي وذلك عن خلال فترات متعاقبة، كما يمكن مقارنة أداء المؤسسة بأداء المؤسسات الأخرى في نفس الفترة الزمنية.
4-  القابلية للفهم (الوضوح): ينبغي أن تكون المعلومات الواردة في القوائم المالية واضحة وسهلة الفهم مباشرة من قبل المستخدمين مع افتراض أن لديهم مستوى معقول من المعرفة في التسيير والمحاسبة.
المطلب الثالث: أهمية القوائم المالية وأهدافها 

أولا: أهمية القوائم المالية

تبرز أهمية القوائم المالية في العناصر التالية:

1- أداة اتصال: فمهمة ودور القوائم المالية في هذا المجال هي توصيل رسالة مفهومة وواضحة لمستعمل المعلومات المحاسبية عن نشاط المؤسسة والنتائج المترتبة عنها فهي بذلك:
· وسيلة لربط العلاقات بين المؤسسة والموردين، العملاء، والبنوك ...؛
· وسيلة لتوفير المعلومات لمختلف الأقسام المكونة للمؤسسة العمال، المحللين والباحثين.
2- وسيلة تقييم الأداء: حيث تساعد القوائم المالية في تقييم أداء الإدارة والحكم على كفاءتها واستعمال الموارد الموضوعة تحت تصرفها فتستعمل في الحكم على:
· المركز المالي للمؤسسة؛
· مدى التحقق في أهداف المؤسسة؛
· كيفية استخدام موارد المؤسسة.
3-  وسيلة في اتخاذ القرارات اللازمة: تساعد القوائم المالية الإدارة ومختلف الأطراف المتعاملة مع المؤسسة في اتخاذ القرارات اللازمة حيث:
· تستعمل في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية صرف الموارد في المستقبل؛
· تستعمل من الأطراف الأخرى التي تربطها علاقة مباشرة بالمؤسسة مثل: الموردين، العملاء، البنوك، في توجيه مستقبل علاقتهم معها.
ثانيا: أهداف القوائم المالية 


يعتبر تحديد أهداف القوائم المالية من بين أهم الأمور التي اهتمت بها الجمعيات المختصة، لأن بتحديدها يتحدد نوع المعلومات المحاسبية المرغوبة وهي تتغير بتغير الحاجة إليها في اتخاذ القرارات، التي تنقسم إلى قسمين هما:

1- الأهداف الرئيسية: وتتمثل الأهداف الرئيسية فيما يلي:
· توفير المعلومات التي تفيد في ترشيد القرارات الاستثمارية والائتمانية للمستثمرين الحاليين والمرتقبين وكذلك الدائنين؛
· توفير المعلومات التي تفيد في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمؤسسة، بحيث تسمح بالمفاضلة بين التدفقات الحالية والتدفقات النقدية المستقبلية، مع تحديد توقيت تلك التدفقات المتوقعة ودرجة عدم التأكد المحيطة؛
· توفير المعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمؤسسة والالتزامات والتغيرات التي طرأت عليها، مما تفيد مستخدمي هذه المعلومات في تحديد نقاط القوة والضعف في المؤسسة، وكذلك تقدير إمكانيات المالية واحتمالات مواجهة الفشل المالي؛
على ضوء ما سبق فإن الأهداف الرئيسية حاولت الإجابة على التساؤلات المتعلقة بمستخدمي القوائم المالية وطبيعة القرارات التي يتخذونها، وأهم المعلومات التي تخدم الاحتياجات المشتركة  مجموعة من الفئات وليست لخدمة احتياجات فئة دون الأخرى.

2-  الأهداف الفرعية: وتتمثل الأهداف الفرعية فيما يلي: 
· توفير المعلومات التي تفيد في تقييم الأداء للمؤسسة وتحديد أرباحها، ويتم ذلك وفق أساس الاستحقاق الذي يربط بين الأهداف والإنجازات ويسمح بتنبؤات سليمة؛
· توفير المعلومات التي تفيد في تحديد درة السيولة وتدفق الأموال، أي تحديد مصادر الحصول على الأموال وأوجه إنفاقها،
· توفير المعلومات التي تفيد في التقرير عن مسؤولية الإدارة وتقييم كفاءة أدائها باستخدام معلومات الربحية ومكوناتها؛
· توفير المعلومات تتعلق بملاحظات وتفسيرات الإدارة، من أجل زيادة منفعة  هذه المعلومات.
تسمح الأهداف الفرعية بتوفير البيانات الصالحة للاستخدام في القرارات المتعلقة بالمجالات التالية:
 التغير في المركز المالي، الموارد الاقتصادية، التدفقات النقدية، النتيجة وعناصرها، الحكم على أداء الإدارة، اتخاذ القرارات ذات المنفعة للمستخدمين في فهم المعلومات المالية.

المبحث الثاني: بطاقة فنية لوحدة مطاحن الحضنة بالمسيلة
المطلب الأول: نشأة مطاحن الحضنة بالمسيلة
الشركة التابعة "الحضنة" بالمسيلة، أنشأت في الثاني من شهر أكتوبر 1997 (ملخص من محضر اجتماع رقم 6 لمجلس الإدارة بتاريخ 27/09/1997) في إطار اعادة هيكلة مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف إلى مجمع "الرياض سطيف" تحولت إلى شركة مساهمة رأس مالها إلى 497000000 دج سنة 2005.
أولا: المقر الاجتماعي
تقع مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة في الشمال الشرقي لولاية المسيلة، و ذلك بمحاذاة لطريق برج بوعريريج Route de B.B.A M’sila، فهي تقع في مكان استراتيجي، حيث أن هناك العديد من المسافرين يمرون على هذا الطريق، هذا ما ينعكس بالإيجاب على المؤسسة، إذ تصبح معروفة أكثر و أكثر، مما يدعو إلى معرفة المنتجات التي تنتجها هذه المؤسسة.
ثانيا: الممتلكات:
تمتلك الشركة التابعة لمطاحن الحضنة مسمدتين و مطحنة واحدة علما أن:
· مطحنة السميد والدقيق أنجزت من طرف الشركة السويسرية Buhler قدرتها الانتاجية 2000 قنطار يوميا (1000 قنطار قمح صلب و 1000 قنطار قمح لين).
تكلفة المشروع 22091548055 دج.
تاريخ الانطلاق في الانتاج سنة 1981.
ارتفعت القدرة الانتاجية إلى 3000 قنطار يوميا سنة 1999 بزيادة (500 قنطار قمح صلب 500 قنطار قمح لين) حيث تكلفة رفع القدرة الانتاجية كانت قدرت بحوالي: 24220225351 دج.
· مطحنة سميد من انجاز شركة ايطالية Golfetto قدرة انتاجها 4000 قنطار يوميا و تكلفة المشروع 56398610184 دج و كان تاريخ الانطلاق في الانتاج سنة 1993.
ثالثا: قدرة الطحن
القمح الصلب: Blé dur           5500 Qx/J

القمح اللين: Blé tend            1500 Qx/J

رابعا: القدرة الانتاجية
· السميد 3630 قنطار يوميا (سميد ممتاز بنسبة استخراج 66%)؛
· الدقيق 1080 قنطار يوميا (دقيق المخابز بنسبة استخراج تقر بـ 72%).
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمطاحن الحضنة
إن الهيكل التنظيمي للوحدة ما هو إلا وسيلة للإعلام يمكننا من خلاله معرفة تقسيم و العمل و التركيب السلمي والاداري لدوائر ومصالح و فروع الشركة  وهو ما يساعدنا على تحديد الاختصاصات والمسؤوليات ومهام كل دائرة من هذه الدوائر حتى تستخلص فكرة عامة على هذه المؤسسة.

الشكل رقم 01 الهيكل التنظيمي لمطاحن الحضنة

المطلب الثالث: مهام مصالح المؤسسة.
تتمثل مهام مصالح المؤسسة فيما يلي:
1- رئيس المدير العام:
يتكفل الرئيس المدير العام بإدارة جميع شؤون الوحدة و التنسيق بين مختلف المصالح المتواجدة بالوحدة و كذلك التنسيق بين الوحدة و مثيلاتها من نفس القطاع و الاتصال بجميع السلطات المعنية بنشاط الوحدة، إذا و بشكل عام لا بد عليه من تنفيذ جميع المهام المناطة به لهذا توكل له عدة مهام أهما:
· الاتصال بكل السلطات المعنية بنشاط المؤسسة.
· يعتبر الواجهة الأولى للوحدة.
· يقوم بالربط بين جميع الدوائر.
· يقوم بإعلام الرئيس المدير العام برياض سطيف بالوضعية الانتاجية و المالية للمؤسسة.
و تنقسم المصالح التي تعمل مباشرة مع المدير العام إلى قسمين هما:
· قسم مهمته التنظيم و التسيير الداخلي "الهيكلي" للوحدة؛
· قسم الاشراف على العمال و التسيير الاداري و المالي و المبيعات. 
أولا: قسم التنظيم و التسيير الداخلي –الهيكل- للوحدة:
ينقسم إلى ما يلي:
1- الأمانة العامة: تابعة للمديرية العامة و مكلف بتسجيل البريد الصادر و الوارد و طبع المراسلات الصادرة عن المديرية العامة.
2- مسؤول ضمان النوعية: مكلف بنوعية الانتاج وفقا للمعايير المحددة سواء كانت هذه المعايير قانونية متمثلة في الكمية، تغليف أو معايير انتاجية متمثلة في الجودة و مقدار المنافسة. 
3- المحاسب: يقوم بمساعدة المدير العام في الحسابات التي يقوم بها.
4- المستشار القانوني: يقوم المدير العام باستشارته أو بمناقشته في القرارات التي سوف تصدرها المؤسسة و ذلك لتفادي الوقوع في خطأ قانوني و هو المحامي لدى الشركة و المكلف بالمنازعات التي تدخل فيها الشركة سواء كانت بين الشركة و مورديها أو زبائنها أو داخل الوحدة. 
5- مكتب مساعد الأمن و الوقاية: و مهمته حماية الشركة داخلي و كذا الوقاية خاصة من ناحية الحرائق، السرقة و حركة مختلف وسائل النقل في الوحدة و حمايتها من مختلف الأخطار.
ثانيا: قسم الإشراف على العمال و التسيير الإداري و المالي و المبيعات:

و ينقسم هذا القسم إلى ثلاث مديريات أساسية هي: مديرية التسويق، مديرية الإدارة و المالية، مديرية الاستغلال.
1- مديرية التسويق:
و هي مديرية حديثة النشأة بعدما كانت مصلحة تابعة لمديرية الاستغلال و تشرف هذه المديرية على توزيع جميع المواد المنتجة عبر المراكز الموجودة تحت تصرفها (المسيلة، بوسعادة، عين الملح) كما لها نقاط بيع محلية.
2- مديرية الإدارة و المالية:
و تنقسم إلى ثلاث مصالح و هي:
2-1- مصلحة المحاسبة و المالية: من أهم النشاطات حيث أن لها علاقة مع جميع المصالح الأخرى و يقع على عاتقها تسجيل كل العمليات المتعلقة بالنشاط التجاري مع الوحدات و تتفرع هذه المصلحة إلى:
· فرع المبيعات؛
· فرع تسيير المخزون؛
· فرع تسيير التثبيتات؛
· الصندوق؛
· الجباية؛
· فرع التسيير المحاسبي للأجور.
2-2- مصلحة الموارد البشرية: لها علاقة مباشرة مع العمال حيث تهمتم بالشؤون الإدارية للعمال و كيفية تنظيم الموارد البشرية داخل الوحدة بكيفية تتماشى مع متطلبات العمل من أجل تكييف الوسط العمالي و ذلك لإعطاء أكبر كفاءة، تتفرع هذه المصلحة إلى:
· فرع تسيير المستخدمين.
· فرع الخدمات الاجتماعية. 
2-3- مصلحة الوسائل العامة: و من مهامها:
· متابعة جميع الأشغال و الترميمات التابعة للوحدة.
· المتابعة الميدانية للاستثمارات.
2-4- مكتب الإعلام الآلي: و يعمل هذا المكتب بكل ما يتعلق بوسائل الإعلام الآلي و متطلباته.
3- مديرية الاستغلال:
و هي مسؤولة عن إدارة كل المراحل التي يمر بها المنتج من شراء، صيانة، تخزين و انتاج. و تنقسم بدورها إلى أربعة مصالح هي:
3-1- مصلحة التموين: ومن مهامها ما يلي:
· شراء الحبوب والمواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج.
· تزويد مختلف المصالح والمديريات بالتجهيزات الخاصة بالتنظيم والانتاج.
3-2- مصلحة الصيانة: ويشغلها رئيس المصلحة ومهمته إصلاح العطب الخاص بآلات الانتاج و تشغيل هذه الأجهزة 24 سا/24 سا وتتفرع هذه المصلحة إلى:
· فرع الإلكتروميكانيك والكهرباء: ومهمته صيانة التجهيزات الكهربائية كالثلاجات والمكيفات.
· فرع الميكانيك العام: وهو فرع خاص بصيانة الآلات الطاحن والشاحنات.
3-3- مصلحة تسيير المخزونات: تتكفل بتخزين المواد الولية و المنتجات و دورها الرئيسي هو تسجيل حركة المخزون و القيام بعمليات الجرد الشهرية و السنوية، و تتفرع إلى ثلاث فروع متمثلة في:
· فرع استقبال و تخزين الحبوب؛
· فرع تسيير مخزونات الأكياس؛
· فرع تسيير قطع الغيار والتجهيزات.
3-4- مصلحة الانتاج: مهمتها خاصة بالعملية الانتاجية الكاملة أي من دخول المادة الأولية إلى خروجها كمادة مصنعة مرورا بكل دورات العملية الانتاجية و تهمتم برسم و تنظيم مخطط الانتاج وعمليات تنفيذه في ورشات الانتاج و العمل على احترام كل مراحل الانتاج و طرق تنفيذها محددة علميا و تنقسم هذه المصلحة إلى مصنعين هما:
· مصنع التحويل رقم (1): يضم آلات تحويل القمح الصلب إلى سميد، و ذلك ببطاقة انتاجية قدرها 5000 قنطار خلال 24 ساعة؛
· مصنع التحويل رقم (2): يضم آلات تحويل القمح الصلب و اللين إلى دقيق و فرينة على الترتيب، و ذلك ببطاقة انتاجية قدرها 1500 قنطار من القمح الصلب و 1500 قنطار من القمح اللين خلال 24 ساعة.
كما أن هذه المصلحة تتفرع إلى ثلاث فروع:
· فرع محاسبة المواد؛
· فرع الطحن و الانتاج؛
· فرع الشحن والتوضيب.
ويوجد تحت تصرف هذه المصلحة مخبر يعمل على متابعة النوعية المنتجة و كذا متابعة الوزن تبعا للقانون كما تعمل على استمرارية الانتاج و ذلك بتخصيص أفواج عمل تعمل بالتناوب طيلة 24 ساعة و لهذا تعتبر من أهم المصالح. 
المبحث الثالث: تحليل القوائم المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة

سنقوم في هذا المبحث بدراسة وتحليل الميزانية المالية لمؤسسة مطاحن الحضنة باستخدام مؤشرات التوازن المالي من رأس المال العامل، أنواعه، احتياجات رأس المال العامل وصولا للخزينة مع تفسيرها، وقبل التطرق لهذه النقاط سنقوم بعرض الميزانية المالية للشركة.

المطلب الأول: عرض الميزانية الأولية لسنة 2020

تعتبر الميزانية المالية من الوسائل الأساسية في الاتصال بالأطراف المهتمة بأنشطة الوحدة والتي من خلالها تتمكن المديرية من التعرف على العناصر الرئيسية المؤثرة على المركز المالي للشركة.

الفرع الأول: الميزانية المالية المختصرة

جدول رقم 02: الميزانية المختصرة للأصول

	البيان
	2019 %
	سنة 2019
	سنة 2020
	2020 %

	- الأصول الثابتة
	62.24 %
	1849200393.16
	1772053833.35
	  57.12 %

	مجموع الأصول الثابتة
	62.24 %
	1849200393.16
	1772053833.35
	 57.12% 

	الأصول المتداولة:

- قيم الاستغلال.

قيم قابلة للتحقق.

- قيم جاهزة.


	-

12.24 %

25.52 %
	-

363802493.26

758285166.85
	139441820.68

82539918.25

1108406978.54
	4.49% 
2.66% 
35.73% 

	مجموع الأصول المتداولة
	37.76 %
	1122087660.11
	1330388717.47
	42.88  % 

	مجموع الأصول
	100  %
	2971288053.27
	3102442550.82
	100 %


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على القوائم المالية للشركة

جدول رقم 03: الميزانية المختصرة لجانب الخصوم

	البيان
	سنة 2019
	النسبة 2019
	سنة 2020
	النسبة سنة 2020

	الأموال الدائمة

الأموال الخاصة

ديون طويلة الأجل.
	2568010172.69

81160025.95
	   86.43%    

2.73%  
	2608105086.98

90446372.19
	84.07%  
2.92% 

	مجموع الأموال الخاصة
	2649170198.64
	  89.16%  
	2698551459.17
	 86.99% 

	ديون قصيرة الأجل
	322117854.63
	 10.84% 
	403891091.65
	 13.01% 

	مجموع الخصوم
	2971288053.27
	 100%  
	3102442550.82
	100% 


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على القوائم المالية للشركة.

المطلب الثاني: تحليل الوضعية المالية للشركة بواسطة مؤشرات التوازن المالي

حتى تكون الوضعية المالية للمؤسسة في حالة توازن مالي يجب أن تمول أصولها الثابتة عن طريق الموارد المالية الدائمة وتمول عناصر الأصول المتداولة عن طريق الديون لأجل.

 ويمكن تحليل الهيكل المالي ومعرفة مصادر تمويل المؤسسة من خلال حساب مؤشرات التوازن المالي للمؤسسة لسنة 2020.

1. رأس المال العامل: إن من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم التوازن المالي داخل المؤسسة نجد رأس المال العامل والجدول الموالي يوضح لنا حساب مختلف رؤوس الأموال العاملة لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة لسنة 2020.
ويحسب من أعلى الميزانية وفق العلاقة التالية:

رأس المال العامل= الأموال الدائمة ــ الأصول الثابتة

جدول رقم 04: مختلف رؤوس الأموال العاملة لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة سنة 2020.

	البيان
	سنة 2019
	سنة 2020

	الأموال الدائمة

الأصول الثابتة
	2649170198.64

1849200393.16
	2698551459.17

1772053833.35

	رأس المال العامل الدائم
	799969805.48
	926497625.82

	رأس المال العامل الإجمالي (مجموع الأصول المتداولة)
	1122087660.11
	1330388717.47

	مجموع الخصوم

الأموال الخاصة
	297188053.27

2568010172.69
	3102442550.82

2608105086.98

	رأس المال العامل الأجنبي
	403277880.58
	494337463.64


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على الميزانية المالية المختصرة

من خلال النتائج المتحصل عليها يمكن تسجيل عدة ملاحظات هي:

أ- بالنسبة لرأس المال العامل الدائم: نلاحظ من خلال الجدول 03 أن رأس المال العامل الدائم موجب وهذا يدل على أن المؤسسة في توازن مالي لا بأس به، وهذا ما يؤدي إلى زيادة ثقة المتعاملين الماليين مع المؤسسة، كما يدل التوازن المالي الذي تتمتع به المؤسسة على أن هناك هامش أمان تستطيع تسديد التزاماتها اتجاه الغير كتسديد قروضها قصيرة الأجل في حالة عدم توافق آجال تحويل الأصول المتداولة إلى سيولة مع استحقاقية الديون قصيرة الأجل.

ب- بالنسبة لرأس المال العامل الإجمالي: نلاحظ من الجدول رقم 03 تزايد في رأس النمال العامل الإجمالي بمقدار 208301057.36 دج ويعود ذلك إلى تغطية جميع أصولها المتداولة والتي تستعمل لدورة استغلالية واحدة أي أن المؤسسة تمتلك سيولة معتبرة.

ج- بالنسبة لرأس المال العامل الأجنبي: إن القيمة المنخفضة لرأس المال العامل الأجنبي مقارنة بالأموال الخاصة يعني أن المؤسسة مستقلة ماليا أي عدم تدخل الأطراف الخارجية في سياستها، وكذلك القيمة المنخفضة لرأس المال العامل الأجنبي يعني أن المؤسسة بإمكانها الحصول على قروض إضافية وبسهولة.

2- حساب احتياجات رأس المال العامل: ويتم حسابها وفق العلاقة التالية:

احتياج رأس المال العامل = أصول متداولة ــ أصول غير متداولة

جدول رقم 05: احتياجات رأس المال العامل لمؤسسة مطاحن الحضنة

	البيان
	سنة 2019
	سنة 2020

	أصول متداولة
	363802493.26
	221981738.93

	أصول غير متداولة
	322117854.63
	403891091.65

	احتياجات رأس المال العامل
	41684638.63
	· 181909352.72


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على الميزانية المالية المختصرة

نلاحظ من خلال الجدول رقم 04 أن الديون أكبر من الأصول المتداولة وهذا يدل على اللجوء المفرط للمؤسسة للقروض قصيرة الأجل لتغطية أصولها المتداولة وزيادة الأنشطة التشغيلية ولهذا لابد من مراجعة الاستراتيجية المالية المتبعة.

3- حساب الخزينة: يتم حساب الخزينة وفق العلاقة التالية:

                     الخزينة = القيم الجاهزة ــ سلفات مصرفية 

أو من خلال العلاقة التالية:

                    الخزينة = رأس المال العامل ــ احتياجات رأس المال

جدول رقم 06: يوضح الخزينة لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة

	البيان
	سنة 2019
	سنة 2020

	ــ رأس المال العامل الصافي.

ــ احتياجات رأس المال العامل.
	799969805.48

41684638.63
	926497625.82

ــ 181909352.72

	الخزينة
	758285166.85
	1108406978.54


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على الوثائق المالية للمؤسسة

نلاحظ من خلال الجدول أن الخزينة موجبة وهي وضعية حسنة للمؤسسة بحيث نلاحظ ارتفاع قيمة الخزينة في سنة 2020 بمقدار 350121811.69 ويعود سبب هذا الارتفاع إلى الزيادة في القيم الجاهزة خلال السنة.

المطلب الثالث: تحليل الوضعية المالية للشركة بواسطة النسب المالية

من خلال الميزانيات المالية السابقة سنقوم بحساب وتحليل مختلف النسب المالية.

الفرع الأول: حساب نسب السيولة

نقوم بحساب نسب السيولة للمؤسسة من أجل معرفة قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها في آجالها المحددة، وسوف يتم التعرف على نسب السيولة للمؤسسة موضوع الدراسة.

1- نسبة السيولة العامة:

جدول رقم 07: نسبة السيولة العامة

	البيان/السنوات
	سنة 2019
	سنة 2020

	أصول متداولة
	1122087660.11
	1330388717.47

	ديون قصيرة الأجل
	322117854.63
	403891091.65

	السيولة العامة
	3.48
	3.29


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على القوائم المالية للشركة

نلاحظ من أن نسبة السيولة لسنة 2020 هي 3.29 أكبر من 1 وهذا يدل على وجود رأس المال العام موجب، أي أن المؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة وبالتالي يمكنها من مواجهة الالتزامات المالية القصيرة الأجل. بمعنى آخر قادرة على الدفع، كما نلاحظ أن هذه النسبة انخفضت بـ 0.19 مقارنة بسنة 2019.

2- نسبة السيولة المختصرة
جدول رقم 08: نسبة السيولة المختصرة

	البيان/ السنوات
	سنة 2019
	سنة 2020

	أصول متداولة ــ مخزونات
	1122087660.11
	1330388717.47

	ديون قصيرة الأجل 
	322117854.63
	403891091.65

	السيولة المختصرة
	3.48
	3.29


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على القوائم المالية للشركة
تقوم هذه النسبة على استبعاد المخزون السلعي في حساب قيمتها لأنه كما سبقت الإشارة إليه أن هذا الأخير أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وسرعة إلى التحول إلى نقدية، وتكون هذه النسبة مقبولة إذا كانت محصورة بين 0.3 و0.5 نلاحظ من الجدول رقم (07) أن نسبة السيولة المختصرة خلال السنة 2020 هي 3.29 وهي نسبة مرتفعة ويعود الارتفاع في قيمة هذه النسبة إلى ارتفاع قيمة مدينو الاستثمار ومن أجل الوصول إلى نسبة النموذجية يجب على المؤسسة إعادة النظر في سياسة تحصيل مدينيها، لأنه من خلال النسب المحسوبة يظهر أن المؤسسة مبالغة في الاحتفاظ بحقوقها لدى الغير.

3- نسبة السيولة الآتية: 

جدول رقم 09: نسبة السيولة الآتية

	البيان/ السنوات
	سنة 2019
	سنة 2020

	قيم جاهزة
	758285166.85
	1108406978.54

	ديون قصيرة الأجل
	322117854.63
	403891091.65

	السيولة الآتية
	2.35
	2.74


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على القوائم المالية للشركة

كما سبق الإشارة فإن هذه النسبة تعد أكثر دقة في قياس سيولة المؤسسة لأنها تعتمد على القيم الجاهزة المتوفرة لدى المؤسسة للوفاء بالالتزامات القصيرة الأجل دون اللجوء إلى بيع جزء من مخزوناتها أو تحصيل مدينيها وتتراوح القيمة النموذجية لهذه النسبة بين 0.2 و0.3 ومن خلال الجدول رقم (08) نلاحظ ان نسبة السيولة الجاهزة لسنة 2020 هي 2.74 وهي نسبة مرتفعة جدا وهذا ما يعني ان المؤسسة احتفظت  بأموال سائلة اكثر من حاجتها كما نلاحظ ان هذه النسبة ارتفعت ب 0.39 مقارنة مع سنة 2019. 

4- نسبة سيولة الاصول 

جدول رقم 10: نسبة سيولة الاصول

	البيان / السنوات
	سنة 2019
	سنة 2020

	الأصول الجارية
	1122087660.11
	13303887717.47

	مجموع الأصول
	29712880053.27
	3102442550.82

	سيولة الاصول
	0.37
	0.42


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على قوائم مالية مشتركة

نلاحظ من الجدول أن نسبة سيولة الاصول خلال سنة 2020 هي 0.42 اي اصغر مقارنة بالنسبة المرجعية 0.5 أي ان قيمة الاصول الثابتة اكبر من قيمة الأصول المتداولة ويعني ذلك أن الاستثمارات مرتفعة وبالتالي تعطي إمكانية تحسين مردودية المؤسسة 

الفرع الثاني : نسب التمويل 

1- نسبة التمويل الدائم 

    تقيس هذه النسبة مدى تغطية الاموال الدائمة للأصول الثابتة 

جدول رقم 11 : نسبة التمويل الدائم

	البيان / السنوات 
	سنة 2019
	سنة 2020

	الاموال الخاصة 
	26491701198.64
	2698551459.17

	الاصول الثابتة 
	1849200393.16
	1772053833.35

	نسبة التمويل الخاص
	1.38
	1.52


المصدر: من اعداد الطالبين بالاعتماد على قوائم مالية للشركة

من خلال الجدول نلاحظ ان نسبة التمويل الدائم اكبر من النسبة المرجعية 1 هذا يعني انها تحقق مبدأ التوازن في التمويل حيث أنها من جهة تحافظ على عدم الوقوع في حد لتصريف البضائع ومن جهة أخرى لا يكون الاعتماد على الديون طويلة الاجل.

2- نسبة التمويل الخاص 

جدول رقم 12: نسبة التمويل الخاص

	البيان / السنوات
	سنة 2019
	سنة 2020

	الأموال الخاصة
	2568010172.69
	2608105086.98

	الاصول الثابتة
	1849200393.16
	1772053833.35

	نسبة التمويل الخاص
	1.38
	1.47


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على قوائم مالية للشركة

بما أن هذه النسبة تفوق 1 فإن ذلك يعني أن كل الأصول غير جارية ممول عن طريق الأموال الخاصة وهذا يدل على وجود رأس مال العامل موجب للمؤسسة خلال سنة 2020 وهذه النسبة تدعم نتائج نسب التمويل السابقة.

3- نسبة الاستقلالية المالية: 

جدول رقم 13: نسبة الاستقلالية المالية

	البيان/ السنوات
	سنة 2019
	سنة 2020

	الأموال الخاصة
	2568010172.69
	2608105086.98

	مجموع الديون
	403277880.58
	494337463.84

	نسبة الاستقلالية المالية
	6.36
	5.27


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على قوائم مالية للشركة
الاستقلالية المالية تقوم بمقارنة الأموال الخاصة بالديون، ونلاحظ من خلال الجدول رقم (12) أن هذه النسبة مرتفعة خلال فترة دراسة سنة 2020 أي يوجد ضعف في الديون وتغطيها الأموال الخاصة بنسبة 5.27 حيث كانت هذه النسبة 6.36 سنة 2019 وانخفضت بـ 1.09 سنة 2020 وراجع ذلك لارتفاع مجموع الديون خلال هذه السنة ومنه المؤسسة معتمدة على التمويل الداخلي.

4- نسبة القدرة على السداد: 

جدول رقم 14: نسبة القدرة على السداد

	البيان/ السنوات
	سنة 2019
	سنة 2020

	مجموع الديون
	403277880.58
	494337463.84

	مجموع الأصول
	2971288053.27
	3102442550.82

	نسبة القدرة على السداد
	0.13
	0.15


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على قوائم مالية للشركة.
نلاحظ من خلال الجدول أن النسبة المتحصل عليها خلال سنة 2020 أقل من الواحد حيث بلغت 0.15 وهي نسبة متدنية، وهذا يعني أن المؤسسة لها القدرة الكبيرة على سداد ديونها في الآجال الطويلة والمتوسطة لأن مجموع الأصول أكبر من مجموع الديون.

الفرع الثالث: نسب المردودية

1- نسبة المردودية الاقتصادية

جدول رقم 15: نسبة المردودية الاقتصادية

	البيان/ السنوات
	سنة 2019
	سنة 2020

	النتيجة الصافية
	357320009.89
	356201443.13

	مجموع الميزانية
	2971288053.27
	3102442550.82

	نسبة المردودية الاقتصادية
	0.12
	0.11


المصدر: من إعداد الطالبتان بالاعتماد على القوائم المالية للشركة.
نلاحظ أن المردودية الاقتصادية لسنة 2020 ضعيفة في المؤسسة وهذا راجع للارتفاع الكبير لأصول المؤسسة مقارنة بنتيجة الاستغلال التي تحققها.

2- نسبة المردودية المالية

جدول رقم 16: نسبة المردودية المالية

	البيان/ السنوات
	سنة 2019
	سنة 2020

	النتيجة الصافية
	357320009.89
	356201443.13

	رؤوس الأموال الخاصة
	2568010172.69
	2608105086.98

	نسبة المردودية المالية
	0.14
	0.13


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على القوائم المالية للشركة

نلاحظ أن المردودية المالية في المؤسسة ضعيفة وهي في انخفاض ويرجع هذا التناقص إلى عدم كفاءة المؤسسة في استغلال الأموال الخاصة، حيث قدرت في سنة 2019 بـ 0.14 وانخفضت سنة 2020 وهذا بسبب انخفاض النتيجة الصافية مقارنة بارتفاع الأموال الخاصة.

المطلب الرابع: تحليل جدول حسابات النتائج لمؤسسة مطاحن الحضنة

سنقوم بدراسة جدول حسابات النتائج لمؤسسة مطاحن الحضنة وتحليل الحسابات الخاصة بالتسيير والتي تتمثل في الأعباء الخاصة وإيرادات المؤسسة.

الفرع الأول: جدول حسابات النتائج 

سنقوم بإعداد وإظهار جدول حساب النتائج لسنة 2020 وفقا للنظام المحاسبي الجديد
الجدول 17: جدول حساب النتائج لسنة 2020

	البيان
	سنة 2019
	سنة 2020

	المبيعات والمنتوجات الملحقة.

Ventes de marchandises-

Vente produits fines-

Prestation de services-

Autres ventes-

· تغيرات المخزونات والمنتجات المصنعة والمنتجات قيد الصنع
· الانتاج المثبت
· اعانات الاستغلال
· Cession inter unités


	2952703193.07

9773321.25

2917287339.82

22231500.00

2902215.20

508816.80

2361185.65

-

1211731.45
	3253289448.16

5798372.58

3224482751.59

1057524.79

21950799.20

-9908255.68

-

-

92549338.70

	1- انتاج السنة المالية
	3013381942.47
	3335930531.18

	· المشتريات المستهلكة
·   الخدمات الخارجية    
	2367399404.56-

26089764.66-
	2590916654.95

69326448.73-

	2 - استهلاك السنة المالية
	2393489169.22-
	2660243103.68-

	3 - القيمة المضافة للاستغلال (1+2)
	619892773.25
	675687427.50

	· اعباء المستخدمين
- الضرائب و الرسوم والمدفوعات المماثلة
	207951255.16-

8873433.21-
	250455228.55-

5532370.54-

	4 - اجمالي فائض الاستغلال
	403068084.88
	419699828.41

	· المنتجات العملياتية الاخرى 

· الاعباء المالية
· المخصصات للإهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة
· Dotation aux provisions

· استرجاع  على خسائر القيمة والمؤونات
	9786000.96

41794.88-

54702997.39-

12862996.61-

12849400.87
	4239010.84

529000.31-

69910219.27-

5718102.01-

10372176.96

	5 – النتيجة العملياتية 
	358095697.83
	358153694.62

	· المنتوجات المالية
· الاعباء المالية
	1015339.48

-
	344937.25

-

	6 –النتيجة المالية
	1015339.48
	344937.25

	
7- النتيجة العادية قبل الضرائب (5+6)

	359111037.31
	358498631.87

	· الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
· الضرائب المؤجلة – تغيرات – حول النتائج العادية
· Participation des travailleurs au bénéfice
	-

-

-1791027.42
	-

-2297188.74

-

	مجموع منتجات الانشطة العادية 
	3037032683.78
	3350886656.23

	محموع اعباء الانشطة العادية 
	2679712673.29-
	2994685213.10-

	8- النتيجة الصافية للأنشطة العادية
	357320009.89
	356201443.13

	· العناصر غير العادية – المنتوجات (يطلب بيانها)
· العناصر غير العادية – الاعباء (يطلب بيانها)
	-

-
	-

-

	9- النتيجة غير العادية
	-
	-

	10- النتيجة الصافية للسنة المالية 
	357320009.89
	356201443.13


المصدر : القائمة المالية للشركة

الفرع الثاني : تحليل حسابات النتائج 2020

      يتكون حسابات النتائج من حسابين رئيسيين هما الحسابات الخاصة بالتسيير والتي تتمثل في الاعباء الخاصة واما الثانية فتمثل ايرادات المؤسسة .

جدول رقم 18: دراسة التغييرات في التكاليف

	التكاليف
	2019
	2020

	المشتريات المستهلكة
	2367399404.56-
	2590916654.95-

	نسبة التغير
	-
	%9.44

	الخدمات الخارجية
	-26089764.66
	-69326448.73

	نسبة التغير 
	-
	%165.72

	اعباء المستخدمين
	-207951255.16
	-250455228.55

	نسبة التغير 
	-
	%20.44

	الضرائب والرسوم المدفوعة المشابهة
	-8873433.21
	-5532370.54

	نسبة التغير 
	-
	-37.65

	الاعباء العملياتية
	-41794.88
	-529000.31

	نسبة التغير 
	-
	%1165.70

	الاعباء المالية
	-
	-

	نسبة التغير 
	-
	-

	مخصصات الاهتلاك ومؤونات وخسائر القيمة
	-5470299.709
	-69910219.27

	نسبة التغير 
	-
	%27.79


المصدر: من اعداد الطالبين بالاعتماد على القوائم المالية للشركة

فيما يخص بعض التكاليف المؤسسة فهي تتمتع بنصيب كبير من المصاريف لهذا الغرض قمنا بدراسة التغيرات الحاصلة في المصاريف فتبين لنا أن :

· المشتريات سجلت ارتفاع خلال سنة 2020 بنسبة %9.44  مقارنة بسنة 2019
· كذلك الخدمات الخارجية سجلت ارتفاعا لسنة 2020 بنسبة %165.72 مقارنة بسنة 2019
· كذلك الحال مع  مصارف المستخدمين سجل ارتفاعا بنسبة %20.44  خلال سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019 . يرجع ذلك الى زيادة عدد المستخدمين في الشركة.
· وفيما يخص الضرائب والرسوم فسجلت تراجعا بنسبة %37.65  في سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019
· اما الاعباء العملياتية سجلت ارتفاعا ملحوظا قدر بنسبة%1165.70  في سنة 2020
· وكذلك الحال مع مخصصات الاهتلاكات حيث ارتفعت بنسبة %27.79  في سنة 2020
هذه الزيادات في التكاليف قابلة ايضا زيادة في الانتاج السنة المالية لسنة 2020 حيث كان انتاج السنة المالية لنة 2019 ب(30133381942.47) وهو مايدل ان هناك توازن بين الزيادة في الاعباء مع المنتوجات .

جدول رقم 19 : دراسة التغيرات في الايرادات

	الايرادات
	2019
	2020

	المبيعات والمنتجات الملحقة 
	2952703193.07
	3253289448.16

	نسبة التغير
	-
	%10.18

	المنتجات العملياتية
	9786000.96
	4239010.84

	نسبة التغير 
	-
	%-56.68

	عتاصر عادية
	3037032683.78
	3350886656.23

	نسبة التغير
	-
	%10.33


المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على وثائق محاسبية للشركة.
خلال دراسة تغير الإيرادات نلاحظ ان هناك ارتفاع طفيف في نسبة الإنتاج المباع بنسبة %10.18  في سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 أما المنتجات العملياتية فقد انخفضت بنسبة %56.68  في سنة 2019  أما العناصر العادية ارتفعت بنسبة %10.33  في سنة 2019.

خلاصة الفصل: 

نظرا للهدف الذي تسعى إليه المؤسسة وهو البقاء والاستمرارية وتحقيق الأرباح والوصول الى الأهداف المسطرة بكل فعالية يتطلب منها القيام بإتباع طريقة وقائية تتمثل في التحليل المالي لذلك فقد حاولنا في هذا الفصل التعرف على دور التحليل المالي في اتخاذ القرارات لشركة مطاحن الحضنة فبدأنا بتقديم تعرف شامل لها بالإضافة إلى عرض مهامها وأهدافها كما تطرقنا كذلك إلى الهيكل التنظيمي للشركة ثم عرضنا الميزانية المالية لستني 2019-2020.
من خلال قيامنا بتحليل وتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة باستخدام أدوات التحليل المالي ويمكن القول ان المؤسسة قد تمكنت من تحقيق التوازن المالي خلال فترة الدراسة 2020 وذلك من خلال تحقيقها لخزينة صافية موجبة لكن رغم هذا إلا أن المؤسسة تبقى تعاني من بعض الاختلالات التي تم التوصل إليها من خلال دراستنا هذه المتمثلة أساسا في أن رأس المال العامل موجب خلال فترة الدراسة أي أنها حققت توازن مالي واحتياجات رأس المال العامل سالب أيضا هذا ما يفسر أن موارد المؤسسة غطت كل احتياجاتها. 


الخاتمة:
يعتبر التحليل المالي اداة لتشخيص الوضعية المالية الماضية والحاضرة للمؤسسة واتخاذ القرارات المستقبلية من خلال القوائم المالية التي تتضمن كم هائل من البيانات المحاسبية الخاصة بالفترات المالية السابقة والحالية وتم تحليلها باستخدام الاساليب والادوات المناسبة لتحويل تلك البيانات الى معلومات مفيدة عن اداء المؤسسة في الماضي اضافة الى التنبؤ بمستقبلها وتفسير نتائج التحليل لخدمة كافة الاطراف المستخدمة للسياسات المحاسبية .
   وقد تم خلال هذه الدراسة التركيز على الجانب المالي والمحاسبي واخترنا التحليل المالي كوسيلة لتخاذ القرارات المالية كون المعلومة المحاسبية أداة لاتخاذ القرار والمراقبة داخل اي مؤسسة مهما اختلف طابعها القانوني او القطاع الذي تنتمي اليه كما يمثل المرآة التي تظهر من خلالها المؤسسة امام كل المتعاملين معها ومن الطبيعي عدم الاكتفاء بالجانب المالي والمحاسبي وحده كمؤشر قادر على اتخاذ القرارات داخل المؤسسة كون التحليل نتاج عن تركيبة من الانشطة والمجهودات المبذولة وفق سياسة معينة الا ان البعد المالي يحتل الصدارة خاصة في مثل هذه الدراسات .

1- نتائج اختبار الفرضيات 

· يعتبر التحليل المالي احد الركائز لبقاء المؤسسة واستمراريتها.
· تستخدم مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية كأحد ادوات التحليل المالي في المؤسسة لاتخاذ القرارات السليمة المتعلقة بمصادر التمويل وتغطية ديونها واحتياجاتها واتخاذ قرارات الاستثمار .
· التحليل المالي هو احد المعطيات فقط التي تمكن المسيرين من اتخاذ القرارات المناسبة 
· يعتمد التحليل المالي على القوائم المالية النهائية حيث لا يمكن اتخاذ القرارات المناسبة الا بعد الانتهاء من انجازها.
2- النتائج المستخلصة من الدراسة 

    من خلال الدراسة التي قمنا بها توصلنا من خلال فصولها النظرية والتطبيقية الى بعض النتائج منها ما يلي:

التحليل المالي اداة جد فعالة لكشف وتشخيص وضعية المؤسسات كما له دور مهم في ترشيد قرارات المدراء من خلال التفسيرات التي يعطيها ومن خلال تطبيق طرق وادوات التحليل المالي على القوائم المالي لشركة مطاحن الحضنة بالمسيلة لسنتي 2019-2020 تبين ان :
· أسس المال العامل الدائم موجب اي ان المؤسسة في توازن مالي لابأس به ويدل هذا على وجود هامش امان تستطيع تسديد التزاماتها اتجاه الغير.
· رأس المال العامل الاجنبي موجب خلال السنتين مما يدل على ان المؤسسة مهتمة بالاحتفاظ بالسيولة الاجنبية.
· اما احتياج رأس المال العامل الدائم سالب وهذا يدل على ان المؤسسة تقوم باللجوء للاقتراض بديون قصيرة الاجل لتغطية اصولها المتداولة. 
· الخزينة موجبة خلال السنتين وهذا يدل على الوضعية الجيدة للمؤسسة.
· نلاحظ أن نسب السيولة جيدة وهذا ما يدل على الوضعية الجيدة للمؤسسة.
· نلاحظ أن نسبة التمويل جيدة خلال سنوات الدراسة فالمؤسسة تحقق توازنا ماليا.
· نلاحظ أن نسب الاستقلالية المالية مرتفعة وهذا ما يدل على ان المؤسسة مستقلة ماليا اي تعتمد على الاموال الخاصة بلاد من الديون.
3- توصيات الدراسة 

من خلال النتائج المتوصل اليها في فترة دراستنا لهذا الموضوع نقترح بعض التوصيات: 

· التقليل من الاحتفاظ بالسيولة لذا ننصح المؤسسة بتوظيف اموالها حتى تتحصل على فوائد تسمح في زيادة رقم الاعمال لهذه المؤسسة .
· تدريب نتخذ القرارات الادارية في مجال التحليل المالي وعقد دورات في مجال اتخاذ القرارات مما يساهم في زيادة قدرة متخذي القرارات على التعامل بفعالية مع نتائج التحليل المالي
· تأهيل متخذي القرارات ليتمكنو من معالجة المواقف الادارية التي تتطلب قرارات صعبة.
· نوصي بأهمية التحليل المالي والمعلومات المالية لما لها من أهمية في نجاح القرارات وان تقوم العوامل الشخصية والوظيفية بدور فعال في نجاح القرارات.
4- افاق الدراسة 

   من خلال دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا عوائق في الجانب المالي اثناء القيام بهذه الدراسة حيث صادفتنا بعض المواضيع التي تحتاج الى دراسة معمقة والتي من الممكن ان تكون موضوع البحوث والدراسات اللاحقة حيث يتم تلخيصها في النقاط التالية :

· مدى فعالية التحليل المالي في تحقيق اهداف المؤسسة 
· دور التحليل المالي في رسم استراتيجية المؤسسة 
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ميدان: علوم اقتصادية تجارية وعلوم التسيير
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كلية :العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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أهمية التحليل المالي في تقييم المؤسسة الاقتصادية


-دراسة حالة مطاحن الحضنة بالمسيلة-
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المحتويــــــــــــــــــات





















































قائمة الجـــــــــــــــــــــــداول 


والأشكال 
























































مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
























































عموميات حول المؤسسة الاقتصادية والتحليل المالي





رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة





رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الديون قصيرة الأجل





رأس المال الأجنبي = اجمالي الديون





رأس المال العامل الإجمالي =  مجموع الأصول المتداولة





رأس المال العام الإجمالي =  الأصول - الأصول الثابتة





احتياجات رأس المال العامل= (الأصول المتداولة- القيم الجاهزة) - (الديون القصيرة  الأجل - التسبيقات البنكية)


ا





الخزينة =  رأس المال العامل  - احتياجات رأس المال العامل





الخزينة =  القيم الجاهزة -  القروض المصرفية ن





    نسبة الأصول الثابتة =  الأصول الثابتة  / مجموع الأصول


ن





نسبة الأصول المتداولة =  الأصول المتداولة /  إجمالي الأصول 





نسبة قيم الاستغلال قيم الاستغلال  / مجموع الأصول 





 نسبة الحقوق = (قيم جاهزة + قيم غير جاهزة) / مجموع الأصول








دراسة حالة مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة
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قـــــــــائمــــــــة المراجــــــــــع








Abstract:


This study aims to take note of the research variables represented in financial analysis and economic institutions. It also aimed to show what financial analysis acquires in the economic institution as an aid tool for making decisions related to the project. The Huddah Mills Corporation in Masila and the reality of financial analysis in its financial statements were discussed. With the presentation of the various financial statements that the financial analyst relies on.


Keywords: financial analysis, financial statements, economic institution.





الملخص:


تهدف هذه الدراسة إلى الإحاطة بمتغيرات البحث والمتمثلة في التحليل المالي، والمؤسسات الاقتصادية، كما هدفت إلى تبيين  التي يكتسبها التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية باعتباره أداة مساعدة لاتخاذ القرارات التي تخص المشروع، حيث تم التطرق إلى مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة وواقع التحليل المالي في قوائمها المالية، مع عرض مختلف الكشوف المالية التي يعتمد عليها المحلل المالي.
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